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  تداول الأسھم المفھوم والقیود
  كلیة جیھان الجامعة                                                  رسول شاكر محمود                 . م.م
  

  الخلاصة
یدور ھذا البحث حQول الأسQھم ومفھومھQا وأنواعھQا ویركQز علQى القیQود التQي توضQع علیھQا 

رة بموجQQب تشQQریع  او اتفاقیQQة یضQQعھا مؤسسQQو الشQQركة سQQواء كانQQت ھQQذه القیQQود قانونیQQة اي صQQاد
والدراسQQة تكQQون مقارنQQة بQQین مQQا أورده المشQQرع العراقQQي مQQن قیQQود قانونیQQة علQQى الأسQQھم وبعQQض .

  .التشریعات العربیة لكشف الاختلاف بینھما
على  اً اتفاقیاو كان القید  اً وھدف الدراسة ھو معرفة اثر القیود الواردة على الأسھم اذا كان القید قانونی

وأیضQQQا بیQQQان سQQQلبیات القیQQQود القانونیQQQة والاتفاقیQQQة وایجابیاتھQQQا والحلQQQول .نشQQQاط الشQQQركة وتعاملاتھQQQا 
  .المقترحة لھذه السلبیات

وقد اظھر البحث ان القیود القانونیة وجدت لQیس لمصQلحة الحفQاظ علQى المسQتوى الاقتصQادي للدولQة 
فكQك ودعQم نشQاطھا وكQذلك لمصQلحة المتعQاملین مQع وإنما أیضا حفاظا على الشQركات ومنعھQا مQن الت

  .ھذه الشركات
وقQQد تنQQاول البحQQث مفھQQوم الأسQQھم والحصQQص مQQن خQQلال المبحQQث الأول ومفھQQوم التQQداول وقیQQود ھQQذا 

  .التداول من خلال المبحث الثاني 
  

Abstract  
This research is on the stock, the concept and the focus on the kinds of 
restrictions being placed upon whether any legal constraints of the 
Convention by legislation or by the founders of the company. The study is a 
comparison between what the legislature of the Iraqi legal restrictions on 
shares, and some Arab legislation to detect the difference between them.  
The objective of the study was to determine the impact of restrictions on the 
shares if the restriction was legal or limitation agreements on the activity of 
the company's dealings. And also the negative aspects of the legal 
restrictions, the Convention and the proposed solutions positives and 
negatives to this. 
  
Research has shown that the legal restrictions, if any is not in the interest of 
preserving the State's economic level but also in order to preserve the 
company and prevent it from disintegration and to support their activities, as 
well as for the benefit of dealing with these companies.  
The discussion dealt with the concept of stocks and shares through the first 
topic and the concept of trading restrictions and the circulation through the 
second topic. 

  المقدمة
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 التنازل عنھا بالھبة أووكذلك الانسحاب منھا فتداول الأسھم ببیعھا  إراديالانضمام للشركة عمل     
 في تحQریم تQداول امؤبد الو تصورنا قید أو بأي تصرف أخر یعطي قیمة للأسھم المتداولة ˬبمعنى إننا

لكQل تصQرف ویحQرم المسQاھم مQن  الإراديیتناقض مع مفھوم العمل  لأنھاطلا بلكان ذلك  تلك الأسھم
للشQركة فقQد تحصQل  بالنسQبةمیQزة  خرلآمن شخص  الأسھمالانسحاب من الشركة ˬ لذلك یمثل انتقال 

وكما یعرف علQى الشQركة بأنھQا تجQارة دون تQاجر فمصQداق ھQذه  على المورد المالي من ذلك التداول
Qددین المقولة یتمثل في تQخاص محQارة دون أشQون تجQداولھا لتكQریم تQدم تحQھم وعQذلك  .داول الأسQوك

تمثل أھمیة كبیQره بمQا  الأسھمفالقیود على تداول . المتعاملین في مجال المضاربة بالأسھم  الأشخاص
علQى ان الجانQب الأكثQر أھمیQة  )شQركات ˬ أشQخاص (قد تعكسھ من جانب سلبي في نظQر المتعQاملین 

  . قیود تمثل حمایة قانونیھ للشركة وللأشخاص على حد سواء ھو ان بعض ال
 أخQر إلQىوضع القیود على تداول الأسھم یختلف من تشQریع لأخQر ˬ لQذلك تنقلنQا مQن تشQریع  إن       

اتفاق المؤسسین ˬ مQع ب امبالقانون  الموضوعةسواء  افرةوتفي سبیل توضیح نماذج وصور القیود الم
  .  ) ١٩٩٧لسنة  ٢١رقم (تناولھ المشرع العراقي وفق قانون ان تركیزنا كان وفق  ما 

وتنQQاول . لتQQداول اتعریQQف الأسQQھم وبعQQض خصائصQQھا وكQQذلك مفھQQوم بنتقQQدم مQQن خQQلال البحQQث        
 التQداول تكQون معالجتھQا مرتبطQة بمفھQوم قیQود أنبQالتعریف وعQرض للخصQائص حاولنQا فیQھ  الأسھم

تكQQرارا او خارجQQھ عQQن أطQQار  لا یكQQون التعریQQف الخصQQائصˬ بحیQQث  الأسQQھملمعرفQQھ تQQأثیر ذلQQك فQQي 
 .والله الموفقبحث ˬ ال
  

  فرضیة البحث
وقیQود تQداولھا والقیQود الموضQوعة بQنص القQانون او بالاتفQاق  الأسQھمینطلق ھذا البحQث لبیQان طبیعQة 

  :الآتیة عن الافتراضات  الإجابةیحاول البحث  الأساسوعلى ھذا 
 اجل تنظیم نشاط الشركة حصرا ؟ ھل القید القانوني وجد من -١
 التي جعلت المشرع یضع نصوص تمنع تداول الاسھم ؟ الأسسما العوامل او  -٢
 ما دور القیود الاتفاقیة التي یضعھا المؤسسین؟  -٣
 ھل للمؤسسین وضع ما یشاؤن من قیود اتفاقیة ؟ -٤
 معینة؟ إجراءاتفھم كیفیة التداول وھل التصرف بھا یتطلب  -٥

  
  :منھجیة البحث

QQداول یسQQیح  تQQى توضQQول الQQل الوصQQن اجQQث مQQھمتخدم الباحQQا  الأسQQررة علیھQQود المقQQا والقیQQومفھومھ
المصQQادر التشQQریعیة والعلمیQQة المتخصصQQة سQQواء العراقیQQة ام العربیQQة و الدراسQQة  تقQQوم علQQى مQQنھج 

فQQي  الأساسQQیةالتشQQریع العراقQQي باعتبQQاره النقطQQة  إشQQكالاتالمقارنQQة مQQن اجQQل الوصQQول الQQى تحدیQQد 
استخدم الباحث التحلیل المنطقQي ومقارنتQھ بQالنص القQانوني او التطبیQق العملQي فQي  وأیضاالجة ˬالمع

 .الواقع 
  
  
  
  
  
  
 

  المبحث الأول
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  الحصصمفھوم الأسھم و
  الأسھم مفھوم:  الأولالمطلب 

والسQھم ) الخ..ˬسندات قرض تأسیسˬحصص  أسھم( أوراق عدةعادة  الأموالتصدر شركات         
 الشQائعة أصQبحتالتQي  الأمQوالانھ صفة تمیQز شQركات  أولھاتبارات لاع أھمیة الأوراقلك ت أكثرمن 

تصدرھا الشركات من حیث  التيمن بقیة السندات  أكثروثانیھا مجالات تفاعلھ . في المیدان التجاري 
  . لعائده لماليالتداول ربما 

  .التعریف – ١   
سمة رئیسQة مQن سQمات  باعتبارهلھ الى مفھوم التداول تعریف ننفذ  من خلا وضعیمكن  ابتداء         
تمثل الحصص النقدیة والعینیة التي یقدمھا الشQركاء ویتركQب مQن "على انھا  الأسھمفتعرف ˬ  الأسھم

السھم المدفوع النقدي او العیني المقدم مQن قبQل كQل  مثل ھذا التعریف ١"مجموعھا راس مال الشركة 
تنQاول ھQذا التعریQف التكQوین المQالي فقQط ولمستقلة عQن ذمQة كQل شQریكˬ مالیة اشریك لتكوین الذمة ال

أوسQع للسQھم  نطلQع علQى تعریQف إنلQذا مQن المفیQد  )الحقوق والالتزامات(دون الدخول للبنیة القانونیة
بعضQQھم الQQبعض ویتنQQاول  الأعضQQاءمجموعQQة مQQن الاتفاقQQات المشQQتركة المبرمQQة بQQین " بأنQQھفیعQQرف 

  . ٢"حقوقھم والتزاماتھم
للشQQریك بQQل ان السQQھم یمثQQل النقدیQQة یقتصQQر علQQى المسQQاھمة  ان مفھQQوم السQQھم لا الإشQQارةیمكننQQا       

مQQن قQQانون الشQQركات العراقQQي رقQQم )٢٩(وھQQو حسQQب نQQص المQQادة بالمقابQQل مسQQاھمة الشQQریك العینیQQة 
فQQي الشQQركة المسQQاھمة والمحQQدودة یجQQوز أن یشQQتمل رأس مQQال الشQQركة علQQى (( انQQھ  ١٩٩٧لسQQنة٢١

عینیة تعطى مقابل مقدمات عینیة مقومة بالنقQد یقQدمھا المؤسسQون أو بعضQھمˬ ولا یجQوز أن  حصص
  )).تمثل الحصة العینیة غیر أسھم تم الوفاء بقیمتھا كاملة

   .التأسیس أسھمكما في بل ربما نجد ان السھم یمثل مجھودا یقدمھ احد الشركاء  
للسھم انھ وجد عن عوض مQالي یرتQب حقQا والتزامQا  والملاحظ من خلال التعریفین المتقدمین         

ھو النصیب الذي یشترك بھ المساھم في الشركة وھQو یقابQل " نجد الفقھ یضع تعریفا للسھم على انھ و
 إثبQاتویتمثل السھم في صك یعطى للمساھم ویكون وسیلة فQي  الأشخاصحصة الشریك في شركات 

یكQون التنQازل عQن السQھم فQي درجQة التنQازل عQن  حقوقھ في الشركة ویندمج الحQق فQي الصQك بحیQث
وھي الصفة الرئیسة التي  أخرالمیزة المھمة في السھم ھي قابلیتھ  للتنازل من شخص الى  . ٣"الحق 
  .الأموالالتي تصدرھا شركات  الأوراقتمیز 
 خاصھل قولنا ان السھم یقابل حصQة الشQریك فQي شQركات أشQ:منھاتساؤلات  عدةتبادر للذھن ت       

التفQQاوت موجQQود فQQي الحصQQص فQQي شQQركات  باعتبQQار یعنQQي ربمQQا تفQQاوت قیمQQة كQQل سQQھم عQQن اخQQر
  تمثل عوضا مادیا بالضرورة؟  الأسھمھل جمیع :؟  ثانیا الأشخاص

) ٢٩(وفQQق المQQادة  ١٩٩٧لسQQنة  ٢١تكQQون مQQن خQQلال قQQانون الشQQركات العراقQQي رقQQم  الإجابQQة     
اسمیة نقدیة متسQاویة القیمQة وغیQر  أسھممة والمحدودة الى المال في الشركات المساھ رأسیقسم (أولا

  ).قابلة للتجزئة 
تكQQون محQQددة وفQQق   الأمQQوالوشQQركات  الأشQQخاصان المسQQاھمة فQQي شQQركات  ویتضQQح ممQQا تقQQدم     

تكQون حصصQا  و لا یشQترط  ان تكQون متسQاویة القیمQة امQا فQي  الأشQخاصالقانون فھي  في شركات 
وأن قدم المساھم حصتھ العینیة فتقوم بعQدد مQن .  الأسھممساھمة عن طریق فتكون ال الأموالشركات 

  .الاسمیة الأسھم

                                                   
 .٤٦٣ˬمطبعة دار التألیفˬالناشر دار النھضة العربیة ˬص١محسن شفیقˬالموجز في القانون التجاريˬج.د:ینظر ١
 .٧٥ˬص ١٩٨٥حسن رضا ˬقانون الشركات اھدافھ أسسھ مضامینھˬوزارة العدلˬبغدادˬ موفق.د:ینظر ٢
 . ٢٩٣وص ٣٨٠ˬص١٩٦٠علي حسن یونس ˬالوسیط في الشركات التجاریةˬ دار الفكر العربيˬ القاھرة ˬ.د:ینظر ٣
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یكQون فQالجواب  نقQديعQن عQوض  الأسQھمأما جواب السؤال الثاني فھل بالضQرورة ان تكQون          
 العینیQة  وھQي التQي یحصQل علیھQا مؤسسQو الأسھمومنھا  الأسھممن  كثیرلان  القوانین عرفت  بالنفي

  . ١الشركة مقابل تقدیمھم مالا غیر النقود
ھQو الحصQة التQي یقQدمھا  -أ:  أمQرینفQي  أیضQا القانون التجQاري فقھاءویتمثل السھم في مصطلح      

المQQال وھQQو یتمثQQل فQQي صQQك یعطQQى للمسQQاھم  رأسمQQن  االشQQریك فQQي الشQQركة المسQQاھمة وتمثQQل جQQزء
  .٢حصتھ  لإثباتي یعطى للمساھم الصك الذ -ب. حقوقھ في الشركة لإثباتویكون وسیلة 

  .وبذالك یكون لنا مفھوم السھم ھو المقابل لما قدمھ المساھم من عوض مادي او معنوي
  
  . الأسھمخصائص  - ٢

غیQر قابلQة للتجزئQة   –متسQاویة القیمQة ب  -أ: خصQائص أبرزھQا  عQدةتتسم أسھم الشركات المسQاھمة ب
  .قابلة للتداول  -جـ 

  .لذا نكتفي بشرح الخاصیتین المتقدمتین.نت موضوع البحث والخاصیة الأخیرة كا
  .متساویة القیمة  أسھمعبارة عن  الأسھم –أ

علQى ھQذه الخاصQیة ونجQد اغلQب القQوانین تQنص ) أولا/٢٩(المQادةنص قانون الشركات العراقQي       
یقتضي المسQاواة  فQي فالقول بتساوي القیمة للسھم الواحد ابتداء  بذلك لما لھذه الخاصیة من ایجابیات 

  .٣یمنحھا  السھم وكذلك في الواجباتالحقوق التي 
ومن الجدیر بالقول ان المساواة في القیمة  لا یقتصر على المساواة في الحقوق والواجبات لحملQة      

الذي یترتب  علیQھ  الأمرمن المثلیات  فیقوم بعضھا مقام بعض عند الوفاء  الأسھمیجعل  وإنما الأسھم
سQعر موحQد لكQل ورقQة مالیQة مQن ذات   -غیرھQا  أمسQواء كانQت البورصQة  -تحدد لھا في السوق ان ی

  .٤الإصدار
دون قیمة محددة كما في بعض التشریعات مثل التشQریع  أسھم إصداریصح  انھ لا نشیر ھنا الىو     

  .٥لرأس المالتركت تحدید القیمة على ضوء احتیاجات الشركة  فإنھاوالكندي والبلجیكي ˬ الأمریكي
من منطلق تبسQیط  التQداول حیQث یمكQن معرفQة  یاتيتساوي قیمة السھم  أبمبد الأخذوفي الواقع ان     

او  الأربQاحكQذلك لسQھولة توزیQع  الأسQھمبمجQرد معرفQة عQدد  إلیQھالنسبة التي حصل علیھا  المتنازل 
  .الاجتماعاتاحتساب الخسائر والتصویت في 

للعملQQة   الأساسQQیةلقQQوانین العربیQQة تحQQدد قیمQQة السQQھم علQQى اعتبQQار الوحQQدة اغلQQب اان  فضQQلا علQQى      
ذلك لاعتباره   .شركات عراقي)٣٠(المادة المشرع العراقي حدد قیمة السھم بالدینار العراقي  الواحدو

   .٦للعملة  الأساسیةالوحدة 
  

                                                   
ثقافة للنشر والتوزیع ˬدار ال١فوزي محمد ساميˬالشركات التجاریة الأحكام العامة والخاصة دراسة مقارنةˬ ط.د:ینظر ١
  .٢٩١ˬص١٩٩٩ˬ
ˬدارا لنفائس للطباعة ٢محمد عثمان شبیرˬالمعاملات المالیة المعاصرة في الفقھ الإسلاميˬط.د:ینظر ٢

  .٢٠١ˬص١٩٩٩والنشرˬالاردنˬ
  .٤٦٥محسن شفیق ˬمصدرسابق ˬص .د:ینظر ٣
  .٤١ˬص٢٠٠٤ˬمنشورات الحلبي الحقوقیة ˬ ١محمد یوسف یاسین ˬالبورصة ˬ ط.د:ینظر ٤
ˬدار الفكر ١٩٨١لسنة ١٥٩ابو زید رضوان ˬ شركات المساھمة والقطاع العام وفقا لاحكام القانون .د:ینظر ٥

  .١١١ˬص١٩٨٣العربيˬ
 ١٩٩٧لسنة ) ٢٢(ینظر كذلك قانون الشركات الأردني رقم .٧٧موفق حسن رضا ˬمصدر سابق ˬص .د:ینظر ٦

  ) .٧٨(وتعدیلاتھˬمادة
  .كزیادة النسبة لھم او على امتیاز الحصول على قیمة الأسھم حال التصفیة قبل الشركاء مثل التمیز في الارباح* 
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تمQنح  أسQھم بإصQدارلQك القاعQدة وذ عملیQة یمكQن تجQاوز ھQذه ولاعتبQاراتبید ان بعض القQوانین       
العام وما یخالفھا من  الأساسˬ الا ان قاعدة المساواة ھي * حقوقا تتمیز عن بقیة المساھمین أصحابھا

  . ١حالات ھو استثناء 
یجQوز الاتفQاق  فلا.٢قیمتھویلاحظ انھ عندما یكون للسھم قیمة اسمیة محددة وجب الاكتتاب بكامل      

المQال   رأسمQن قیمتQھ لان ذلQك یعنQي ان ھQذا الجQزء مQن  بأقQلالسQھم مع المساھم  على الاكتتQاب فQي 
  .٣مالیة یظل بغیر تغطیة

 الإجابQة؟  أساسQھیثور التساؤل كیف یتحقق الQربح ˬلیQتم التQداول علQى  الأسھمتساوي قیمة  أمام و     
ثQل قیمQة تم(وھQذه القیمQة  الاكتتQابمعرفة ان القیمة الاسمیة  للسھم ھQي مQا وضQع مQن اجQل  فيتكون 
للسQھم قیمQة تجاریQة وقیمQة فعلیQة فالمقصQود بالقیمQة  إن ˬإلاˬولحفظ التQوازن بQین المسQاھمین )إصدار

منھQا مQا  المالیQة وتتحQدد ھQذه نتیجQة عوامQل مختلفQة الأوراقالتجاریة ھي القیمة السوقیة أي في سوق 
مQن ظQروف ˬ لQذلك  الشQركةباو موجودات او ما یحیط  أصولتوزعھ الشركة من ربح وما تملكھ من 

المالیة  الأوراقلذلك ان .٤ )وانخفاضھا أسعارھاارتفاع (تكون بخلاف القیمة الاسمیة عرضة للتقلبات
یجب ان تكون نشطة وجاذبة لمختلف المستثمرین بالسوق لان المستثمر یشتري الورقة التي تحقق لھ 

  . ٥منفعة من الاستثمار وھي مزیج العائد والمخاطرة أقصى
إضQافة إلQى مQا وفق القول المتقدم تسمح بتعریفھ لیشQمل موجQودات الشQركة على ان قیمة السھم        

بطبیعتھQQا مجموعQQة النقQQود القائمQQة بعینھQQا ˬ وموجQQودات  الأسQQھمحقیقQQة ".تحققQQھ الشQQركة مQQن أربQQاح 
وسQQلع مصQQنعة وغیQQر مصQQنعة والQQدیون  ومنتجQQاتومبQQان وآلات وأدوات  أثQQاثالشQQركة العینیQQة مQQن 

  .٦"وتكوینھا  الأسھمتدخل ضمن  الأشیاءوكل ھذه  الآخرینة على المستحق
موجQودات الشQركة  أصQولللقیمة السQوقیة ھنQاك القیمQة  الفعلیQة او المالیQة وھQي صQافي  وإضافة      

  .٧تتبلور وتتحدد  الاعند تصفیة الشركة او الاندماج لا أنھاتتعرض لتقلبات عدیدة الا  وأیضا
ویعطQي المتعQاملین  الأسQھمتحدیQد قیمQة السQھم وجعلھQا متسQاویة یسQھل تQداول  من ذلك نجد انو       
 علQىوھQو كQذلك یشQجع الكثیQر  .٨)البورصQة( المالیQة الأوراقاكبر ویظھر اثر ذلك فQي سQوق  مرونة

شQQروط منھQQا عQQدم وجQQود تكQQالیف للتQQداول  عQQدة الفعQQال لسQQوقولˬ الأسQQھمعQQدم التخQQوف مQQن التعامQQل ب
ل علQى معلومQات السQوق وتجQانس توقعQات المسQتثمرین أي ان یكQون لكQل تكQالیف الحصQو وانخفاض

  .٩نفسھا المستثمرین التوقعات
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  . غیر قابلة للتجزئة الأسھم –ب
یكQQون مشQQاعا او ملكیQQة مشQQتركة ˬفاغلQQب القQQوانین العربیQQة  مQQا تعنیQQھ ھQQذه الخاصQQیة بQQان السQQھم لا     

خص نتیجQة ارث او ھبQة  او وصQیة فQأن ھQذه مQن شQ أكثQرفان آلت ملكیة السھم الى .١نصت على ذلك
وذلQك وفQق نQص القQانون او اذا . ٢لاتسQري فQي مواجھQة الشQركة أنھQا التجزئة صحیحة فیما بینھم ˬالا

  .كان الاتفاق ینص على ذلك في عقد الشركة 
 الشQركة ولQیس لQھ الا أمQاممن یمQثلھم  یختارواان ) الأسھم(ء الشركاء في السھم لافیتعین على ھو     

  ).حائز واحد فقط( تمثیل نفسھ وھو بمثابة
نتصQور الشQیوع فQي  للسQھم تسQاعد فQي التQداول وانتقالھQا بسQھولة ولایتضح لنا ان عQدم التجزئQة       

ˬوكQذلك تتشQابھ مQع خاصQیة المسQاواة فQي القیمQة  یمكن الا ان تكون لحائز واحد الاسمیة  اذ لا الأسھم
قسQیم السQQھم الQى وحQدات اصQغر او اكبQQر عنQد حصQول الشQQیوع تجزئQة او ت بالإمكQQانلQیس  وذلQك لانQھ

  .تجاه الشركة للسھم ˬفلابد من حامل واحد 
  

  الحصصمفھوم  :المطلب الثاني 
باعتبQار  وقیودھQا الأسQھم تQداولقبل الانتقال الى  أیضالابد من وضع مفھوم متكامل عن الحصة       

فمن الضروري ان نضQع تعریفQا للحصQة  وھQل .المكونات المالیة للشركة إحدىان الحصة ھي ایضا 
وھQل ).المQال رأس(یمكQن فرضQھا علQى الحصQة باعتبارھQا جQزء مQن  الأسھمالقیود التي تفرض على 

  .الأموالیمكن المساھمة بالحصص في شركات 
على المساھمة المادیة من مؤسسي الشركة وكQذلك   الأساسان قیام الشركة یتكون بالدرجة      

فمنھQQا  أنواعھQQاقQQوانین الشQQركات حسQQب الوھQQذه المسQQاھمة ربمQQا تكQQون عینیQQة وتقسQQم  ˬ الأعضQQاءبقیQQة 
وھQQذا اتجQQاه الفقQQھ المعاصQQر فQQي تقسQQیم .أسQQھمالQQى شQQركات  وأخQQرىیقسQQمھا الQQى شQQركات حصQQص 

 أحكQامونحن ھنا لمعالجة الحصص ومعرفQة فیمQا اذا كانQت الحصQة تتماثQل مQع السQھم فQي .٣الشركات
  .تداولھا

  
  -:٤صصتعریف الح – ١ 

یجعQQل  المفھQQوموھQQذا " مثQQل الحصQQص النقدیQQة والعینیQةی" عنQد استعراضQQنا لتعریQQف السQQھم نجQده       
نوع من الحصص  في الكثیر  الأسھمتسمى  الأحیانوكما نجد في الكثیر من  الأسھممن  االحصة نوع
 الأسQھم( ان الحصص تتنوع الى حصة نقدیة وحصة عینیة والمقصود بالحصة النقدیQةˬ٥من المؤلفات

 بستQیل إن المعنQى باعتبQارھQذا القQول  إلQىنمیQل  لا أنناعلى .في الشركة  بالنقودأي المشاركة  )النقدیة
وذلQك لعQدم دمQج ˬالمساھمة  لفظQة محQددة  أنواعلكل نوع من  الإشارةالقارئ ˬونرجح ان تكون  على

  .التعریف بین السھم والحصة
المال ویمكن التنازل عنھا للغیر او لشQریك وتمثQل  أسرمتساویة من  اءأجز( أنھاتعرف الحصة على 

للحصة  قیمة متساویة وھQذا التسQاوي  أعطىونرى ان ھذا التعریف .٦)المال  رأسمن  االحصة جزء

                                                   
(  وتعدیلاتھ مادة  ١٩٩٧لسنة ) ٢٢(وقانون الشركات أردني رقم ) أولا  /٢٩(  قانون الشركات العراقي مادة: ینظر ١

ˬوكذلك قانون الشركات الكویتي رقم  )  ١٢٨(  مادة  ١٥٩وكذلك ألائحة التنفیذیة لقانون الشركات المصري رقم)    ٩٦
  ).٩٩(ˬمادة١٩٦٠لسنة ١٥

 .١١٣ابو زید ˬمصدر سابقˬص.د:ینظر ٢
  .٧٠فوزي محمد سامي ˬمصدر سابق ˬص.د:ینظر ٣
فوزي محمد سامي ˬالمصدر نفسھ .د:فكر في إنشاء الحصص ھم مؤسسو شركة قناة السویسˬینظران أول من  ٤

 .٣٠٢ص
  .١٦و١٥و١٤ر نفسھ ˬصالمصد: ینظر ٥
  .٧٠المصدر نفسة ˬص: ینظر ٦
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وبقQول اخQر ان حصQة كQل مسQاھم  .التQي تمثQل كQل حصQة الأسQھمفي القیمة ھو في الحقیقة یمثل قیمة 
  . ١خصوصا الأشخاصوھذا في شركات  خرالأمختلفة القیمة عن حصة زمیلھ الشریك 

) المشروع الفردي وشركات التضامن( الأشخاصونود توضیح ان الطبیعة الشخصیة لشركات        
لذا یخضQع  ˬذلك المسؤولیة غیر المحدودة إلىویضاف  )النقدیة والعینیة(ھي ما یقید تداول حصصھا 

تثنائیا الا انھ جائز وذلQك لضQمان اسQتمرار انتقال الحصص الى قواعد خاصة جعلت الانتقال حكما اس
  . ٢ھذه الشركات

  
  .الحصص أنواع -٢

وعند الكلام عQن الحصQة العینیQة یجQب الكQلام عQن  یجیز القانون للمساھم ان یقدم حصة عینیة ˬ       
المنقولات سواء كانت مادیة ام معنویة  وكذلك العقارات وكل تفاصیلھا الشQكلیة ˬ وقولنQا ھQذا ینصQب 

كیQف یQتم  ةعرفQلمى التصرفات التي قد تقع علیھا لذلك مQن المفیQد جQدا ان نتنQاول كافQة التصQرفات عل
  .تداول الحصص العینیة وھل توجد قیود تحد من تداولھا

 أرضQQاوبعQQد مQQا تقQQدم یمكQQن ان تكQQون المسQQاھمة عینیQQة فQQیمكن ان تكQQون عقQQارا أي یقQQدم المسQQاھم       
وربمQا كانQت ھQذه المسQاھمة العینیQة مQن  الخ..المصانع  لإقامةاو  أنشطتھاتستغلھا الشركة في مختلف 

المنقQولات ویمكQQن ان تكQQون المنقQQولات مادیQQة كQالآلات والبضQQائع ˬ ویمكQQن ان یكQQون المنقQQول معنویQQا 
  . ٣كدین او براءة اختراع او علامة تجاریة او رسوم او نماذج صناعیة او حقوق ملكیة

فQي ھQذه الحصQة العینیQة التQي قQدمھا؟  یتصرف المسQاھم كیف یمكن ان ذھننا  ھو الىیتبادر  ھناو     
للجواب على ذلك نورد التصرفات التي یمكن ان ترد على ھذه الحصQة العینیQة  ومQن خلالھQا نتعQرف 

  .على طریقة تداولھا
  
   .  نقل ملكیة الحصة العینیة –: ٣

العامة لعقد البیع  الأحكام جب الالتجاء الى ان تقدیم الحصة العینیة اذا كان على سبیل التملیك فی       
یجQب تنفیQQذ التسQQلیم ووفقQQا لھQذه المQQواد ) ٦٠٠-٥٠٦(المQQادة  ١٩٥١لسQنة  ٤٠فQي القQQانون المQدني رقQQم

سواء كانت الحصة عقارا ام منقولا ام عقارا ˬوكذلك یتحمل مقدم الحصة تبعة الھلاك اذا حصQل قبQل 
عقQQارا توجQQب علQQى المسQQاھم ان یقQQوم بكQQل  انQQت الحصQQةك وإذاˬ أخQQرىتسQQلیمھ ویلتQQزم بتقQQدیم حصQQة 

  .الحصة العینیة للشركة لنقل ملكیة )التسجیل العقاري(الشكلیة الإجراءات
الخاصQة بعقQد البیQع فQي القQانون المQدني  الأحكQامان البیع للحصة العینیة یكQون وفQق  فیما تقدم رأینا   

مQQدني عراقQQي ) ٥٠٦(ادةمQQال)مبادلQQة مQQال بمQQال(البیQQع المدنیQQة  ان البیQQع ھQQو  أحكQQاموالتجQQاري ˬ ومQQن 
ن ان النصQاوھQذ). الثمن ما یكون بدلا للمبیع ویتعلQق بالذمQة(مدني عراقي )٥٢٦/١(المادةكذلك نص .

  یثیران تساؤلا ھو ما البدل الذي یحصل علیھ الشریك الذي قدم حصة عینیة؟
لان البیQع "ذلQك كنھ شبیھا للبیع وتسویغیس بیعا ولللفقھ یقرر ان تقدیم الحصة للتملیك ل ھناك رأي     

فQQي مقابQQل ثمQQن نقQQدي ˬفQQي حQQین ان نقQQل ملكیQQة الحصQQة یقابلQQھ حQQق مقQQدمھا  شQQيءیفتQQرض نقQQل ملكیQQة 
حتQى تؤكQده  الإربQاحوحQق المسQاھم احتمQالي فQي .٤"التي قد تسفر عنھا الشركة الأرباحالاحتمالي في 

ھا مع ذلك لھ حق المطالبة القضائیة اذا حدث مساس او ما یقوم مقام) الھیئة العامة( الجمعیة العمومیة
  . ٥بھذا الحق

                                                   
 .٦٠ˬص١٩٥٧محمد كامل أمین ملشˬ الشركات تأسیسھا وإدارتھا وانقضائھاˬ .د:ینظر ١
  .٨٢و٨١موفق حسن رضا ˬمصدر سابق ˬص.د:ینظر ٢
  .١٩٢ˬص١٩٧٩مصطفى كمال طھ ˬمبادئ القانون التجاريˬمؤسسة الثقافة الجامعیةˬ القاھرةˬ.د:ینظر ٣
  .١٩٢مصطفى كمال طھ ˬ مصدر سابقˬص.د:رینظ ٤
ˬدار الفكر ١٩٩٨لسنة٣عبد الحكم فودهˬشركات العقود التجاریة في ضوء قانون الشركات الجدیدرقم.د:ینظر ٥

  .٧٨الجامعيˬص



  رسول شاكر محمود. م.م                           ٢٠٠٩ لسنة حزیران. مجلة الفتح . العدد الأربعون 
 

 

قQQانون الصQرف ومعاملاتQQھ التجاریQQة   إطQQارنعتقQد ان المعQQاملات فQي  إننQQاالا  الQQرأينمیQل مQQع ھQذا      
 بالاكتفQاءتكون معلقة على شرط او مرتبطة بكشف حساب غیر مغلق بعد وھو ما یعبر عنھ  ینبغي ألا

 )الاتفاقیQة( ان ما یعطي مجالا لصحة القول ھو ان عقد البیQع مQن العقQود الرضQائیة الا.لورقة ل الذاتي
ھو ما یحصل علیQھ المسQاھم مQن اسQھم ) ثمنھ(ونعتقد ان بدل المبیع ˬ خصوصا فیما یتعلق بالمنقولات

مجمQوع المنQافع التQي تحصQل علیھQا الشQركة مQن حصQة (ویQرجح قولنQا ھQذا ان. لقاء مسQاھمتھ العینیQة
 لأنQھقQبض الشQركة للمبیQع  الأمرونرى ان المھم في   .١)ك یعطى مقابلا لھا عددا من الحصصالشری

حق البائع  او المتنازل عن المال العینQي ˬیصQح ان یقQبض  أماسوف یدخل في الضمان العام للدائنینˬ
  .یصح من جھة الشركة ˬوھو ما لاإیجارهثمن بیعھ بالتتابع او الانتفاع في حالة 

یملQك اسQھما مقابQل لأنQھ  أسQھمھیف ان للمساھم الحریة الكاملة في التصرف بما یملQك مQن ونض       
 بإتمQامالقابلQة للتQداول الا  الأسQھمالمسQاھم الحصQول  علQى  بإمكQانتنازلھ عن حصQتھ ولا نتصQور ان 

الحصQة التسلیم للشركة ولا یجQوز التعھQد بتسQلیم  بإجراءات القیام ینبغيوبذلك . البیع كاملة  إجراءات
 مسQاھمة تمثQل ضQمانا عامQا لQدائني الشQركة وھQو غیQر متحقQق فیمQا لا ةلان أیQ.٢فیما بعد او بالتعاقQب 

QQا ان التعھQQركة  كمQQھ الشQQھا دات لاتملكQQابھا او قبضQQن احتسQQة یمكQQة مالیQQل قیمQQض ˬتمثQQك ان بعQQمع ذل
مQQن  الشQركات العراقQيقQانون  ˬالا ان للأسQھمتكتفQي بالمسQاھمة النسQبیة مQن القیمQة الكلیQة  .٣ القQوانین

المحاسQQن التQQي نQQص علیھQQا ھQQو عQQدم قبولQQھ للحصQQص العینیQQة مQQا لQQم تكQQن مدفوعQQة القیمQQة بالكامQQل 
  ).ثانیا/٢٩(المادة
وبQQذلك  .باسQQھم مدفوعQة القیمQة ھQالیمثت مQادامممQا تقQدم تكQون المسQQاھمة صQحیحة بالحصQة العینیQQة      

  .  الأخرى المنظمةتكون قابلة للتداول وفقا لقانون الشركات والأحكام 
  
   .الانتفاع بالحصة العینیة  -:٤
فقQQط  وإنمQQا یتقQQدم بمسQQاھمتھ فQQي الشQQركة ولكQQن لQQیس علQQى سQQبیل التملیQQك أنمQQن الممكQQن للمسQQاھم      

للانتفاع بالحصة التي یقدمھا وسواء كانت مساھمتھ حق عیني ام شخصي ˬمثال الحQق العینQي كتقQدیم 
ومثال الحق الشخصي تقدیم الشخص مالھ من حق شخصQي علQى .ةفي نشاط الشرك العقار لاستغلالھ 

  .سیارة مثلاˬ ما شيء
لQQذلك یظQQل الشQQریك محتفظQQا بملكیQQة  الإیجQQار لإحكQQامان الانتفQQاع بالحصQQة العینیQQة یكQQون خاضQQعا      

ˬواذا ) مQQن البQQاطن الإیجQQارفQQي حQQال (بھQQا اذا كانQQت مملوكQQة للغیQQر الأصQQليالحصQQة او بحQQق الانتفQQاع 
لا عQQن ووكQQذلك یكQون مسQQؤ بشQراكتھعلیQھ ویلتQQزم بتقQدیم حصQQة غیرھQQا لیظQل محتفظQQا    ھلكQت تھلQQك

  .٤ضمان الاستحقاق وضمان أي عیب
بQQالعین   بالانتفQQاعھQQو حQQق شخصQQي فھQQو دائQQن للمQQؤجر  المسQQتأجرحQQق  إنوھنQQا لابQQد مQQن القQQول       

 عقاریQاˬ لQذلك لامنقQولا ولQیس  حQق شخصQي وھQو مQال المستأجرالمؤجرة فأن كانت عقارا فیعد حق 
كما إن الحجQز علQى حQق المسQتأجر  .كذلك یقتضي التنازل عنھ تدخل المالكˬ یجوز رھنھ رھنا رسمیا

نزول المستأجر عن حقھ الشخصي للغیQر حوالQة حQق  عدكما ی.٥یكون حجزا على منقول لا على عقار
  .٦یقتضي إعلام المؤجر بھا دون اشتراط التسجیل

                                                   
سمیحة القلیوبي ˬ الخصائص الممیزة للشركة ذات المسؤولیة المحدودة ˬمجلة القانون والاقتصاد للبحوث .د:ینظر ١

  .٤٠ˬص١٩٧٨ˬالسنة السابعة والأربعونˬمطبعة جامعة القاھرةˬ٤و٣العددان)سبتمبر ˬدیسمبر(ة والاقتصادیة القانونی
  .٤٣٠سمیحة القلیوبي ˬمصدر سابقˬص.د:ینظر ٢
  .}  ١٤٢(ˬمادة ١٩٨١لسنة١٥٩لقانون الشركات المصري رقم ألائحة التنفیذیة: ینظر  ٣
من ألائحة التنفیذیة لقانون الشركات ) ٧٠(نفس المعنى مادة انظر في.١٠٠طعمة الشمريˬمصدر سابقˬص.د:ینظر ٤

  .١٩٨١لسنة١٥٩المصري رقم 
 .٤٢٩سمیحة القلیوبيˬمصدر سابقˬ ص.د:ینظر ٥
  .٤٢٩المصدر نفسھˬص:ینظر ٦
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الشQریك یقQدم الحصQة لتحصQل الشQركة  لاناع بالحصة یمثQل ضQمانا للQدائنین الانتفالمھم  والأمر      
یمكن لQدائني الشQركة التنفیQذ علیھQا باقتضQاء مقابQل اسQتعمالھا عQن المQدة الباقیQة  من ثمعلى المنفعة ˬو

 لا لأنھQاتصQلح ضQمانا  فھQي لا فقQط الانتفاع بالحصة بحق الاسQتعمال او السQكنى ومع ذلك فان مجرد
  .١ول عنھا للغیر وعدم جواز الحجز علیھا الا بالاتفاق مع الشركةیمكن النز

  
  -:تقدیر الحصة -:٥
القQQQانون العراقQQQي للشQQQركات تقQQQویم الحصQQQة بQQQإجراءات مشQQQددة وذلQQQك مQQQن خQQQلال نQQQص  یحQQQیط       

حیث تطلQب ان یكQون التقQدیر مQن لجنQة برئاسQة قQاض صQنف ثQان فQي محكمQة ) ٢و١/ثانیا/٢٩(المادة
وكQQذلك تطلQQب . خبQQراء مQQن المختصQQین تختQQارھم الجھQQة القطاعیQQة المختصQQة أربعQQةوعضQQویة  ءةالبQQدا

مQن  بأقQلوجوب موافقة جمیع مؤسسي الشركة على قبول الحصة بالقیمة المقومة لھا وفق ما تقQدم او 
  .ذلك

قبل الغیر عن قیمتھا وفي حال وجود زیادة في التقویم  لاوؤمسیكون ان مقدم الحصة العینیة بید        
  .جب علیھ تأدیة الفرق ویسأل بقیة المؤسسین بالتضامن عن ھذا الفرقو

 رغمالQعلQى ونرى ان المشرع العراقي قد نظم تقدیر الحصة فQي الشQركات المسQاھمة المحQدودة       
بعض التشریعات تترك تقدیر الحصة في ھQذه الشQركات  الا ان.ذات طبیعة شخصیة نوعا ما  أنھا من
بذلك الحفQاظ علQى الطQابع الشخصQي  ةما في القانون الكویتي والمصري ˬقاصدك أنفسھمالشركاء  إلى

المشQروعˬوكذلك تخفیفQا  أوالشQركة  أسQرارن رسQمیین قQد یكشQفو أشQخاصیتناسب مع تعیQین  الذي لا
    .٢لتكالیف ھذه الشركات

  
  ".الحصة الصناعیة"حصة العمل  – ٦

فQیمكن للمھنQدس او الطبیQب .حصQة فQي الشQركةالعمQل الفنQي او الخبQرة فQي مجQال مQا ˬ عدیمكن       
علQى ان یشQترط .ان یقدم عملھ او خبرتھ كحصة تجعل منھ مساھما فQي الشQركة كبقیQة الشQركاء.الخ...

  .٣كبیرة أھمیةذا في ھذا العمل ان یكون لازما لتحقیق غرض الشركة وان یكون 
الشQركة (علQى ان  فتQنص أعQلاهلقQول تؤید ا العراقي من قانون الشركات) اولا/٤/١(المادةفنجد        

بأن یساھم كل منھم في مشروع اقتصادي بتقدیم حصة من مال او مQن  أكثرعقد یلتزم بھ شخصان او 
  ).عنھ من ربح او خسارة  ینشاعمل لاقتسام ما 

مانع من وجود حصة العمل ضQمن مسQاھمات الشQركاء ˬ فتكQوین  وبھذا التعریف لعقد الشركة لا      
  ".خبره وعمل"وبشریة "رأس مال"طلب مستلزمات مادیة الشركة یت

ˬ  حصة العمل فQي شQركات المسQاھمة والمحQدودةمساھمة یمكن فیھ قبول  لا أخرنجد رأیا  إنناالا      
الحجQQز والتنفیQQذ  إمكانیQQةتمثQQل ضQQمانا حقیقQQا للQQدائنین لعQQدم  تQQدخل فQQي تقQQدیر رأس المQQال ولا لا لأنھQQا
الذي یقدم حصة تتمثل بالعمل لا یعتبQر قQد قQدم مQالا یQدخل  فQي تكQوین  ان الشریك خلاصةوال. ٤علیھا

                                                   
 .٤٢و٤١المصدر نفسھˬص :ینظر ١
حیث جاء  وتعدیلاتھ ١٩٦٠لسنة  ١٥شركات كویتي رقم ) ١٠٥(انظر كذلك مادة.٤٣٠المصدر نفسھˬص:ینظر ٢

ولا یكون تقدیر ھذه الحصص نھائیا الا بعد اقراره من جماعة المكتتبین بأغلبیتھم العددیة الحائزة لثلثي الاسھم (..فیھا
النقدیة بعد ان یستبعد منھا ما یكون مملوكا لمقدمي الحصص المتقدم ذكرھا من اسھم نقدیةˬ ولا یكون في ھذه الحالة 

  ...).في شأن ھذا الإقرارلمقدمي ھذه الحصص حق التصویت 
  .١٠١طعمھ الشمري ˬمصدر سابقˬص .د:ینظر ٣
  .٤٢١سمیحة القلیوبيˬمصدر سابقˬص.د:ینظر ٤
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مQن  وكذلك ان الضمان في شركات المساھمة والمحدودة ھQو رأس المQال المعلQن .١رأس مال الشركة
   .٢دون مسؤولیة او ذمم الشركاء والمساھمین فانھ یمتنع ان تتمثل حصة الشریك في صورة عمل 

راس المال یقتصر على مجموع الحصص النقدیة والعینیة دون بقیة الحصص فأن  الأمروأیا كان     
الQدائنین مجمQوع الحصQص النقدیQة والعینیQة التQي تؤلQف ضQمان إلا مال الشركة ما ھQو  رأسˬلذا فأن 

موجودات الشركة فھQي مجمQل مQا  إمامعینھ  إجراءات إتباعیكون للشركاء زیادتھ او خفضھ دون  ولا
    .٣ ومنقولة ثابتة والأمتملكھ الشركة من 

مسQاھمة متQى مQا شQكلت مصQدرا لربحQا  ةالعراقي ونعلل ذلQك بQان أیQ قانون الشركات رأينرجح      
وكQذلك لQو شQكلت فQي حQال فقQدھا خسQارة الشQركة معنویا یمكQن اعتبارھQا حصQة او مسQاھمة أو مادیا 

  .ˬوبالتالي یمكن عدھا ضمانا للشركاء
  
  :مفھوم حصص التأسیس  – ٧

الصQQكوك (فتعQQرف علQQى انھQQا حQQین نتحQQدث عQQن الحصQQص ان نبحQQث عQQن حصQQص التأسQQیسلابQQد      
 أربQاحنصQیبا فQي  أربابھQاالقابلة للتداول والتي تصQدرھا شQركات المسQاھمة بغیQر قیمQة اسQمیة وتمQنح 

  .٤)الشركة وذلك مقابل ما قدموه من خدمات اثناء تأسیس الشركة 
  :ھي التأسیسابرز خصائص حصص      

  :المال  رأسلیست من مكونات  التأسیسحصص -أ
دون مقابل مادي وبQذلك لا تخQول  صQاحبھا أي حQق فQي  أعطیتان ھذه الخاصیة تمثل حقیقة انھا     

الا تكQون  غQيبنكمQا ی. ٥الا انھ یمكن لصاحبھا الاطلاع على دفاتر الشQركة  إلغائھا  إمكانیةمع  الإدارة
لQذلك اذا حلQت الشQركة وصQفیت فQلا یحصQل حامQل .الأخرىوالسندات  الأسھملھا قیمة اسمیة كما في 

  .٦الشركة الصافیة أرباحمن  تھا مع ذلك فلھ نصیب محدود موجودامن  شيءعلى  التأسیسصكوك 
  : تقیید تداولھا – ب

میQزانیتین عQن  إصQدارحQین  إلQىتقید بعض القQوانین تQداول حصQص التأسQیس كQأن یمنQع تQداولھا      
وتبQQین المQQادة .٧مركQQز الشQQركة المQQالي  بغیQQة فھQQمالشQQركة  تأسQQیسمQQن تQQاریخ  سQQنتین مQQالیتین كQQاملتین

ˬانھ یمكن ان یQتم التنQازل بQین الورثQة وبQین  ١٩٩٧لسنة ٢٢رقم  الأردنيمن قانون الشركات )١٠٠(
والفروع وكذلك بین المؤسسین كمQا یمكQن التنQازل بھQا للغیQر لكQن لQذلك طQریقتین  والأصولالزوجین 

ھQذا اسQتثناء مQن الحظQرˬولم یQرد فQي  وكQل. ٨نتیجQة بیعھQا بQالمزاد العلنQي -ب  ئي قرار قضQا -أ فقط 
  .قانون الشركات العراقي نص مماثل

 الأسQھممن  أكثرتقترب  أنھاالحصص مع  أنواعنجد ان مفھوم حصص التأسیس یختلف عن بقیة      
 لQذلك لا .ة لھQا تمتQاز بالثبQاتمن حیQث وجQود قیمQتختلف  أنھا إلا) وان كان استثناء (لإمكانیة تداولھا 

تعدو ھذه الحصص من كونھا امتیازات خاصة تمنح لمن قدم مجھودا او قدم عمQلا ممیQزا فQي مرحلQة 
اسمھا مQن تلQك المرحلQة وھQذه تنتھQي عنQد تصQفیة  الشQركة وكQذلك یمكQن  أخذتالتأسیس لذلك نجدھا 

  .في حیاة الشركة إلغائھا
                                                   

  .٢٤فوزي محمد سامي ˬمصدر سابق ˬص.د:ینظر ١
  .٤٢١سمیحة القلیوبي ˬمصدر سابق ˬص.د:ینظر  ٢
  .٤٠٤ˬص١٩٧٠علي حسن یونس ˬالشركات التجاریةˬ.د:ینظر ٣
  .٧١صدر سابقˬصابو زیدˬم.د:ینظر ٤
  .١٩٨١لسنة١٥٩الائحة التنفیذیة لقانون الشركات المصري رقم)١٥٦(انظر كذلك مادة.١٤١المصدر نفسھˬص:ینظر ٥
  .٣٢٩طعمة الشمريˬمصدر سابقˬص.د:ینظر ٦
لائحة قانون الشركات )١٣٦(قانون الشركات الاردنيˬوم) ١٠٠(انظر كذلك مادة.٣٣٠المصدر نفسھ ˬص.د:ینظر ٧

  ).١٧٣(وتعدیلاتھ مادة ١٩٨٤لسنة  ٨ˬو قانون الشركات التجاریة الإماراتي رقم  ١٩٨١لسنة١٥٩المصري رقم
على وجوب الحصول على موافقة ( ١٥٩من ألائحة التنفیذیة  لقانون الشركات المصري رقم}  ٢٧٤(تنص مادة: ینظر ٨

 ).كتابة من جمیع الشركاء
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  والقیود مالأسھ مفھوم تداول:  المبحث الثاني
  تداول الاسھم مفــھوم :المطلب الأول

المفھQوم العQام للتQداول ھQو انتقQال و. فQي وجQود الأسQھم أساسQي أمبد *الأسھمحریة تداول  مبدأان       
المالیQة  التQي تصQدرھا  الأوراقالخصQائص التQي تتمتQع بھQا  أھQموھو من . أخر إلىالحق من شخص 

صح التعبیQر عQن الطQابع العQائلي او  إنر التداول المیزة الفاصلة الشركات ذات الطبیعة المالیة  ویعتب
تشQQكیل  وإعQQادةالوسQQیلة فQQي انتقQQال  الأسQQھمˬوبذا تشQQكل الاشQQخاصالمغلQQق لشQQركات  أوالشخصQQي 

  .١وتظل میزة تداول الاسھم حتى بعد حل الشركة وذلك حتى انتھاء التصفیة.الشركات وتنوعھا
كافQة  الأخیQرویتحمQل  أخQر إلQىنتقQال المشQروع للسQھم مQن مالQك ان التQداول ھQو الاویمكن القول      

الالتزامات ولھ الحقوق التي یتمتع بھا المساھمˬ على ان یQتم الانتقQال بمراعQاة القواعQد العامQة لانتقQال 
  .انطبقت على ھذا الانتقال إنالحقوقˬ 

حسQب نQص القQQوانین  لعQامالمالیQة للشQركات ھQQو مQن النظQام ا الأوراقان تQداول  هومQن المفیQد ذكQر    
فQQي (یقQرر انQھ. ١٩٩٧لسQنة  ٢١مQن قQانون الشQQركات العراقQي رقQم )٦٤(المQادةˬفنجQد نQص  المختلفQة

  .)..الغیر إلىاو  أخرالى مساھم  أسھمھللمساھم نقل ملكیة  الشركة المساھمة والمحدودة
حاجQة الشQركة فة یمثQل طبیعQة واحQد أوراقان لیس كل ما تصدره الشركة من ولابد من توضیح       

 أیضQاللاكتتاب العام وتكQون مدعاة للاقتراض بواسطة اصدار سندات تعرضھا بعد التأسیس  للأموال
یمثل حصة شریك اما السند فیمثQل حصQة   الا ان السھم الأسھمبالطرق التجاریة كما في  قابلة للتداول

   .٢حالتیھا الربح او الخسارةتدفعھا الشركة في كلا  الثابتةدائن ولذا یحصل مالكھ على الفوائد 
تصرف مالكھQا بكافQة التصQرفات دون حاجQة  إمكانیةالمالیة ھو  الأوراقونجد ان اھم خصائص       

وھQو  الأیصQاء بھQا رھنھQا او ھبتھQا او فیمكنQھ بیعھQا او الآخQرینلموافقة المساھمین او حملة السندات 
  .٣حق لا یمكن مصادرتھ

حقQا عامQا المالیة الصادرة من الشركات   الأوراقتداول یجعل تداول  والقول بعدم مصادرة حق ال    
یعنQي فقQط عQدم  لا الأسQھمˬفحظر التQداول علQى سQلبھ بالاتفQاقیجQوز  بموجب القانون لQذلك لا ممنوحا
تQداول السQھم المحظQور بQل یغیQر او یسQتوجب تحQول الشQركة مQن النظQام المQالي الQى الطبیعQة  إمكانیة

  .شخاصأالشخصیة أي كشركة 
فعQQل لنشQQاط میمثQQل  ونجQQد التQQداول. ٤لدیمومQQة الشQQركة ازمنیQQ تعQQد قابلیQQة الأسQQھم للتQQداول عQQاملا       

لQذلك ان أي . علQى الوجQود المQالي  أساساالشركة ومثبت للركن المالي في الشخصیة المعنویة القائمة 
Qاھم كلیQان المسQى حرمQنص علQذا قید یرد في العقد التأسیسي للشركة او نظامھا یQع ھQداول یقQن التQا م

كمQا .٥ˬاو تفقد الشركة صفتھا المساھمة لتصبح ربما من شQركات الأشQخاصلم یكن  وكأنھ القید باطلا
یكQQون بQQالطرق التجاریQQة ولQQیس المدنیQQة كمQQا فQQي الحوالQQة المدنیQQة فتنتقQQل  المالیQQة لQQلأوراقالتQQداول  إن

  . ٦ان كان اسمیا بالقید في سجل الشركة الملكیة بالتسلیم ان كان لحاملھ  أو

                                                   
حیث أصبحت الأسھم التي یصدرھا  ١٤٠٩ك جنو المؤسس سنة ان مبداء حریة تداول الأسھم ظھر لأول مرة في بن *

طالب حسن .د:ینظر.قابلة للتداول منذ القرون الوسطى فأخذت الشركات المساھمة مبادئھا من قانون ھذا البنك ونظامھ
  .١٨موسى ˬمصدر سابقˬص

 ).١٣٩(مادة  ١٩٨١لسنة١٥٩الائحة التنفیذیة لقانون الشركات المصري رقم :ینظر ١
 .وتعدیلاتھ ١٩٦٠لسنة  ١٥رقمشركات كویتي ) ١١٨(انظر كذلك مادة.٢٤٦محسن شفیقˬمصدر سابقˬص.د:رینظ ٢
  .٣٣٥طعمة الشمريˬ مصدر سابق ˬص.د:ینظر ٣
درید محمود علي السامرائيˬالنظام القانوني للشركات المتعددة القومیاتˬرسالة ماجستیرˬكلیة القانونˬجامعة .د:ینظر ٤

  .٤٧ˬص   ١٩٩٥بغدادˬ
  .١٢٥أبو زید ˬمصدر سابقˬص.د:ینظر ٥
سعید یحیى ˬقوانین الشركات في دول مجلس التعاون الخلیجي ˬ المكتب  العربي .د:ینظر ٦

  .١٥٢ˬص١٩٩٢الحدیثˬأسكندریھˬ
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 عQQن شQQركات الأمQQوالشQQركات  تمییQQزللتQQداول  الأسQQھمومQQن المفیQQد ان نشQQیر الQQى ان خاصQQیة        
عام التنازل عن الحصة ˬ لكن انتشار الشروط التي تجیز للشریك  أالتي لا یجوز فیھا كمبد الأشخاص

قQرب بQین ھQذین  الأمQوالالتنازل عن حصتھ وكذلك وجQود قیQود فQي شQركات  الأشخاصفي شركات 
  .١النوعین من الشركات

ولابQد لنQا مQن .یجQوز منعQھ كلیQة  وعرفنQا انQھ حQق عQام لا الأسھمتداول  إمكانیةفیما تقدم  أوضحنا     
سQواء بطریQق البیQع او المقایضQة  للأسQھمكل انتقQال " كیف یمكن ان یكون التداول ونقصد بھ  إیضاح

  .٢"حصة الى الشركة الأسھماو الھبة او تقدیم 
لذلك یتطلب الشروط الموضوعیة لاي تصQرف قQانوني ˬوقبQل  قانونيھو تصرف  الأسھمتداول       

من المفید ان نضع تمییزا مختصرا بین الورقة المالیة   نرى ˬالدخول الى الطریقة التي یتم بھا التنازل
جاریة یجعلھQا تتطQابق المالیة بطرق ت الأوراقتبادر لذھن القارئ ان تداول  فربماوالورقة التجاریة ˬ 

  .التجاریة الأوراقمع  أحكامھافي 
التجاریQة خصوصQا وان المشQرع العراقQي  الأوراقالمالیة ابتداء ھي لیست من ضQمن  لأوراقفا      

سQند السQحب -١ أنQواعوھQي ثلاثQة علQى سQبیل الحصQر  الأوراقنص في القانون التجاري على انواع 
  . الصك-٣) مبیالةالك( الأمرسند  -٢الحوالة والسفتجة 

  .والسندات التي یكون موضوعھا دفع مبلغ من النقود الأوراقوبذلك استبعد كل    
المؤسسQQات الحكومیQQة وغیQQر   ان نقQQول ان الاوراق المالیQQة اسQQھم وسQQندات تصQQدرھا لQQذا یمكQQن     

لشQركة الحكومیة ولا تجري علیھا المصارف عملیات الخصم لتقلQب أسQعارھا  وتباینھQا تبعQا لمركQز ا
  .أصدرتھاالمالي او المؤسسة التي 

بینمQا تمثQل الورقQة التجاریQة مبلQغ مQن وكذلك یمكن بیعھا في السوق وحصول حاملھا على ثمنھا       
النقود مستحق الدفع في اجل قصیر تخضع لخصم مصQرفي ˬوھQي كQذلك تقQوم مقQام النقQود لQذلك تعQد 

من قبل كل موقع وكلمQا تQداولت زادت قQوة ھQذا  شخصي التجاریة تتمتع بضمان والأوراقˬ أداة وفاء
  .أصدرتھالمؤسسة التي  ملاءةیضمن بائع السھم او السند  المالیة لا الأوراقˬبینما الضمان

قیمتھQا بطریQق  يبQرقم تسلسQلھا وتQؤد فQي مضQمونھا الا  لا تختلف المالیة  الأوراقونشیر الى ان     
  .٣الأخرىستحقاق وكل ورقة مختلفة عن لھا میعاد ا التجاریة الأوراقالقرعة اما 

  .یشترط فیھ ذلك لا الأسھمان المتعامل بالورقة التجاریة یعد تاجرا بینما مالك  أیضاونضیف    
وذلQك  وتطابقھQا فQي التQداولویتضح لنا مما تقدم الاختلاف بین الورقة التجاریة والورقة المالیة        

الورقQQة ( حیQQث تQQنص. ١٩٨٤لسQQنة  ٣٠ة العراقQQي رقQQم مQQن قQQانون التجQQار) ٣٩(وفقQQا لQQنص المQQادة 
بأداء مبلغ محدد مQن  أخرالتجاریة محرر شكلي بصیغة معینة یتعھد بمقتضاه شخص او یأمر شخصا 

   ).النقود في زمان ومكان معینین ویكون قابلا للتداول بالتظھیر والمناولة
یة بواسطة الحوالة المدنیة ففQي الحوالQة بین التداول بالطرق التجاریة والطریقة المدن وھناك فروق    

یمكن للمحال علیQھ ان یتمسQك  أیضارضا المحیل والمحال علیھ والمحال لھ لصحة الحوالة ˬ لابد من 
  .قبل المحال لھ بكافة الدفوع التي لدیھ ضد المحیل

كQن لطQرق التQي یمابعQض  الQى أیضQاھنا  ونشیرتقدم من عرض لصورة عامة عن التداول  مماو      
ھو تصQرف قQانوني كبقیQة  الأسھمفي الشركات المساھمةˬ واشرنا بان تداول  الأسھمان یتم بھا تداول 

للشQركة باتفQاق المتعاقQدین علQى  إقQرارفطریقتھ یمكن ان تكون بتقدیم .التصرفاتˬ فیتم بمجرد الاتفاق

                                                   
  .١٤٧محسن شفیقˬمصدر سابقˬص.د:ینظر ١
ˬدار   حسني المصريˬحریة الانضمام إلى الشركة والانسحاب منھا ˬدار الإشعاع للطباعة.د:ینظر ٢

  .٩٣ˬص١٩٨٥الفكرˬالقاھرةˬ
  .١٤و١٣فوزي محمد سامي ˬمصدر سابقˬص.د:ینظر ٣
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لصQفحة المخصصQة كQل منھمQاˬثم تؤشQر الشQركة عملیQة التنQازل با الإقQرارعن السQھم ویوقQع التنازل 
  . ١للسھم في السجل المخصص لذلك ˬویؤشر السھم ذاتھ

فQQي الشQQركة  الأسQQھمیQQتم بیQQع (مQQن قQQانون الشQQركات العراقQQي ˬعلQQى انQQھ) أولا/٦٦(المQQادةوتقضQQي      
المسQQاھمة والمحQQدودة فQQي مجلQQس مؤلQQف مQQن البQQائع والمشQQتري او مQQن یمثلھمQQا قانونQQاˬ ومنQQدوب عQQن 

البQائع والمشQتري  وعنوانھمQا ورقQم شQھادة  يضˬوینظم عقد یذكر فیھ اسQمالشركة یعینھ المدیر المفو
وتعھQد المشQتري بقبQول عقQد الشQركة ˬویسQجل عقQد  البائع بقبضQھ وإقراروتاریخ البیع والثمن  الأسھم

الخاص بالشركةˬ ویعتبر باطلا كQل بیQع یقQع خQارج المجلQس او لا یسQجل فQي  الأسھمانتقال في سجل 
  .)سجل الشركة 

یجQب ان یسQجل  اذوتبین منھا ان التصرف شكلي  الأسھمبیع  عملیةعرض النص المتقدم تفاصیل     
في سجل الشركة ˬوكذلك یجب ان یكون خQلال مجلQس مؤلQف لھQذا الغQرض وأذا لQم یQتم خQلال ھQذین 

  .یكون البیع باطلا الأمرین
مشQتري (والمتنQازل الیQھ  شQركةعلاقQة قانونیQة مباشQرة بQین  ال أتنشQ المتقدمQةالشQكلیة  إتمQاموعند      

بعد  بالإرباحالمطالبة  من حق المتنازل أیضاˬویكون للشركة مطالبتھ بالباقي من قیمة الاسھم ) السھم
    .٢تمام عملیة التنازل

فQي ) ٦٦(المQادةنذكر ان التداول لیس لھ نطاق مكاني ثابت كما سQبق وان حددتQھ  أنومن المھم        
فQي الشQركات  الأسQھمتنقل ملكیQة (تنص على انھ )ثانیا(في الفقرة  مادة نفسھاالمقر الشركة فنجد نص 

وبھQذا . ٣)المالیة وفق قانونھ والتعلیمات الصادرة بموجبQھ للأوراقالمساھمة المدرجة في سوق بغداد 
قابلQQة للتQQداول وفQQق نظQQام  المالیQQة لQQلأوراقالشQQركات المدرجQQة فQQي سQQوق بغQQداد  أسQQھمالQQنص تكQQون 
  ).الخاص یقید العام(ا السوق وتتقید بھ وتعلیمات ھذ

تنQدرج ضQمن تعQاملات  لا التQي الأسQھموبذلك تكون لھا طریقة تختلف عما یجري علیھ العمل في     
  .ˬوتكون وثائق بیعھا وشرائھا الصادرة من السوق ذات قوة قانونیة تجاه الشركةالسوق 

المالیQQة میQQزة ایجابیQQة فQQي  الأوراقي سQQوق طریقQQة او كیفیQQة التQQداول فQQ اخQQتلاف نعQQدویمكننQQا ان       
المالیQة یكQون بQاطلاˬ مQع ان ھQذا  الأوراقفQي سQوق  الأسQھملتQداول التداول ˬعلى ان أي تقیید مطلQق 

اغلQQب الQQدول  المالیQQة فQQي الأوراقالحیQQز الأكبQQر فQQي تQQداول  یعQQدغیQQر متصQQور خصوصQQا وان السQQوق 
 أسQQھماولا ضQQمن تQQدرج  إنالمالیQQة یشQQترط  الأوراقالتQQداول فQQي سQQوق  حتQQىولكQQن .ولاسQQیما العQQراق

ھو مجرد نقل حیز التداول من الشQركة  إنما الأسھمشرط لتداول  أوقید  الإدراجان   نرى السوقˬ ولا
  .المالیة الأوراقالى سوق 

 ؟المالیQة الأوراقفي سوق  الأسھمبیع  حین إلیھاولكن ھل یجوز للشركة ان تضع شرط للرجوع       
مان السQابق یؤكQد حریQة التصQرف المالیةˬ فقانون سوق عُ  الأوراقسب قانون سوق ح الإجابةتختلف 
علQQى انQQھ (تقQQرر) ب/٤٤(المQادةنQQص  .دون طلQQب موافقQQة مجلQس أدارة الشQQركة ذات العلاقQQة  بالأسQھم

او فQي  أخQرˬاو في أي قانون او نظام ١٩٦٤من قانون الشركات لعام)٦٧(رغم مما ورد في المادة لبا
المالیQة القابلQة للتQداول والتQي یQتم بیعھQا فQي السQوق  الأوراقیخضQع انتقQال  شQركة لا عقQد تأسQیس ایQة

لشرط موافقة مجلQس ادارة الشQركة المسQاھمة العامQة ذات العلاقQة وعلQى الشQركة تسQجیل ملكیQة ھQذه 
الفQا اذا كQان البیQع او النقQل مخ-أ -:وقد استثنى من ھذا النص الحالات التالیQة...).بدون أي قید الأوراق
-ب. غیQر العQرب الأجانQب إلQى الأوراقالمتعلقة بحظر انتقال تلQك  الأنظمةاو  النافذةالقوانین  لأحكام

                                                   
  .٤٦٨محسن شفیق ˬمصدر سابقˬص.د:ینظر ١
  .١٣٢عبد الحمید الشواربيˬالشركات التجاریةˬمنشأة المعارفˬالاسكندریةˬص.د:ینظر ٢
لسنة ٢٢قانون الشركات الأردني رقم وكذلك} ١٢٧( م  ١٥٩ألائحة التنفیذیة  لقانون الشركات المصري رقم: ینظر ٣

  ).ز/٨٣(مادة ١٩٩٧
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مفقودة ولQم یعQط لمالكھQا شQھادات جدیQدة  الأوراقان كانت -مرھونة او محجوزة ج الأوراقاذا كانت 
  .١بدلا عنھا

  
  وأنواعھاالأسھم قیود تداول :الثاني طلب الم

وانتقالھا دون عوائق وبذلك اختلفت عن الحصة  الأسھمتداول  إمكانیةالقوانین على نصت اغلب       
التQداول  إطQلاقلكQن . علQى الQرغم مQن التقQارب الحاصQل فQي مجQالات كثیQرة  الأشخاصفي شركات 

لQQذا ولا المصQQلحة الاقتصQQادیة للدولQQة   ربمQQا لا یمثQQل مصQQلحة لQQذات الشQQركة او مQQن یرغQQب بالشQQراء
وربما شQمل   الأسھماو ان القید وضع على نوع من  صیغ التداول على   مختلفةنیة قیود قانو وضعت

  .الجمیع لمدة معینة
  .اجاز المشرع وضع قیود من قبل المؤسسین یرون فیھا فائدة تنظیمیةوقد    
  :یأتيما بحث القیود القانونیة والاتفاقیة من خلال یمكننا ان نتناول و    

  
  القیود القانونیة:أولا
 .لآخQرتمنQع تQداول الأسQھم وانتقالھQا مQن شQخص  التQينبحث ھنا القیود التQي نQص علیھQا القQانون      

  :وكما یاتي من التشریع واستعراضھاالقیود التي مصدرھا التشریع لابد من  مناقشتھا  يالبحث فو
  :اسھم المؤسسین:القید الاول

عراقي الشركات من قانون ال )٦٤(المادةوذلك حسب  یمنع نص القانون اسھم المؤسسین من التداول  
 مQQع مراعQQاة مQQاالغیQQر  إلQQىالQQى مسQQاھم آخQQر او  أسQQھمھفQQي الشQQركة للمسQQاھم نقQQل ملكیQQة (تQQنص التQQي 

یقل عQن  مضي ما لا -١:الآتیینبعد اقرب الأجلین  إلا أسھمھمیجوز للمؤسسین نقل ملكیة لا :أولا:یلي
وتعلیل وضQع ).المال المدفوع رأسمن % ٥ل عن تق لا أرباحتوزیع  -٢.سنتین على تأسیس الشركة 

بالمQQادة  المقارنQQةˬ یمكننQQا الأسQQھملصQQحة تQQداول مضQQي سQQنتین علQQى تأسQQیس الشQQركة كشQQرط بالقQQانون 
 أدىالشQركة ممQا  تأسQیسبمجQرد  الأسQھممن قانون الشركات الكویتي فقد كانQت تجیQز تQداول ) ١٠٦(

بعQد قیQام الشQركة مباشQرة بقصQد  اأسھمھبیع  الشركات المساھمة لغرض تأسیساستغلال عملیات  إلى
  .٢الكسب المادي الفوري

تتجQاوز ھQذه الحمQلات الحQدود  وأحیانQاالشركات غالبQا مQا یرافقQھ قیQام الحمQلات الدعائیQة  تأسیس     
ھمیQة وذلQك والمضQاربات ال إلى ونؤیلجالمشروع وجدواه الاقتصادیةˬ وقد  أھمیةالمنطقیة فتبالغ في 

وارتفQاع  الأسQھمالشركة مما یQؤثر فQي زیQادة الطلQب علQى  أسھمثقة الجمھور حول  لجذب واستقطاب
تضQح تمما تقQدم .٣تتناسب في الواقع مع المركز المالي للشركة ثم یقومون ببیعھا ˬ بأسعار لا أسعارھا

  .حكمة قید التداول في ھذه الفترة
الناس من جھة ولفرض  لاللاستغالا مج بأسھمھاوالاكتتاب  تكون الشركات الا أرادالمشرع ف         

خQلال  بین مصلحة المؤسسینالربط  إلى إضافة. أخرىالثقة بالشركات المساھمة وتشجیعھا من جھة 
ر وبھذا الربط حافظ المشرع على الشخصیة المعنویة من التفكك والانھیQا .٤الفترة التي تعقب التأسیس

   .ومصلحة المؤسسین في الاستمرار
الشQركة لجQواز تQداول  تأسQیسمرور سنتین على شرع العراقي لم یكتف بوضع فترة ر ان المھویظ   

 وھQذا المQدفوعالمQال  رأسمQن %) ٥(عن  تقل انھ على الشركة ان توزع ارباح لا أضافبل  الأسھم

                                                   
  .٣٧٤و٣٧٣فوزي محمد ساميˬمصدر سابقˬص.د:ینظر ١
  .٣٤٨طعمة الشمريˬمصدر سابقˬص.د:ینظر ٢
 .١٢٩ابو زید ˬمصدر سابقˬص. د:ینظر  ٣
  .١٢٩المصدر نفسھˬص:ینظر ٤
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تمثQل العائQد الاسQتثماري لQرأس المQال المسQتثمر  لأنھQا معقولQة%) ٥(الشرط یعد قرینة للنجاح ونسبة 
   .١رأس المال المدفوع لا الاسمي إلىسبة تنصرف فعلا ˬوھي ن

  
  .الاسھم المرھونھ او المحجوزة قضائیا:القید الثاني

یجوز للمسQاھم مQن  لا( التي تنص علىمن قانون الشركات العراقي ) ثالثا/٦٤(المادة إلىوبالعودة     
اي ). رار قضQائي اذا كانQت مرھونQة او محجQوزة او محبوسQة بقQ-١:أسھمھالقطاع الخاص نقل ملكیة 

ان القید یرد على السھم الذي تم التصرف بھ مسبقا كما في الQرھن او انQھ خضQع للمنQع مQن التصQرف 
  .لوجود قرار قضائي

ˬوفقQQQا  وكQQQذلك الحجQQQز علیھQQQا الأسQQQھمانQQQھ یجQQQوز فQQQي القQQQانون العراقQQQي رھQQQن  إلQQQىویلاحQQQظ       
المملوكQQة  الأسQQھمیجQQوز رھQQن (صتQQن إذˬ١٩٩٧لسQQنة ٢١ قQQانون الشQQركات العراقQQي) أولا/٧١(للمQQادة

للقطاع الخاص فQي الشQركة المسQاھمة والمحQدودة علQى ان یؤشQر عقQد الQرھن فQي سQجل خQاص لQدى 
بعد تسجیل موافقة المQرتھن علQى فكQھ او تنفیQذا لحكQم  بQات صQادر  الشركة ولا ترفع أشارة الرھن الا

  ).عن محكمة مختصة 
 ینعقQد الQرھن ولا ولا.شكلیة في الرھن وھي تسجیلھ في سجل خاص لدى الشركةتطلب القانون        

  .٢یكون نافذا تجاه الشركة
حQQق الQQرھن مQQع حQQق الملكیQQة فQQي یQQد (ومQQن المھQQم ان نQQذكر ان الQQرھن ینقضQQي عنQQد اجتمQQاع       

 ا مقQدار مQن الQدینعQین لكQل منھQ أذا الأسQھمكما لیس ھناك ما یمنع من فك الرھن عن بعض ).شخص
كل جزء من المرھون ضامن لكل "قاعدة علیھ لقاءھا استثناءا من  ما) الأسھمصاحب (الراھن  وأدى

مQن القQانون )١٣٣٢(وھذا القول وفق نص المQادة."٣الدین وكل جزء من الدین مضمون لكل المرھون
  .المدني العراقي

 بأسQھمھلشQركة المتصQلة یفقQد الQراھن حقQوق العضQویة با أن إلىیؤدي  ان الرھن لا والجدیر بالذكر  
المQرتھن بالتQالي حQق في سQجلات الشQركة ˬ وكQذلك لا یكتسQب  باسمھمسجلة  الأسھموتبقى  المرھونة

   .٤العضویة في الشركة
تسQیر  انھ لا یتطلب ان تنتقQل حیازتQھ للمQرتھن وھQذا مQان السمات الممیزة للسھم الاسمي ویتضح ا    

الحیQازة " الأصQلفقھا استثناء مQن  یعدوالذي  حیازةت دون علیھ الاتجاھات الحدیثة في رھن المنقولا
   .٥حمایة للدائن المرتھنویكفي قیدھا في السجل  "في المنقول

رھQن الحصQص فQي الشQركة  إمكانیQةتعني  الرھن في الشركة المساھمة والمحدودة لا إمكانیةان       
  .ن الشركات العراقيقانو) ٧١(المادةالتضامنیة والمشروع الفردي والشركة البسیطة 

ھ محQل الحجQز فالقاعQدة فQي فیQ یختلQف وفقQا للقQانون او النطQاق الQذي یوجQد عن الحجزالحدیث         
مQQن ١١(قابلQQة للحجQQزˬ وتمنQQع الفقQQرة  الأمQQوالتجعQQل جمیQQع ) ١٦٠/١(القQQانون المQQدني ووفقQQا للمQQادة

 وسQQائر الأمQQروسQQندات  مQQن الحجQQز علQQى السQQفاتج ˬ١٩٨٠لسQQنة٤٥مQQن قQQانون التنفیQQذ رقQQم  )٦٢المQQادة
بماھیتھا ویفقدھا میQزة مھمQة لھQا ھQي  الإخلال إلىلان حجزھا یؤدي  التجاریة القابلة للتداول الأوراق

                                                   
  .٨٠موفق حسن رضاˬمصدر سابقˬص.د:ینظر ١
عدنان احمد ولي ˬالقانون التجاري الشركات التجاریةˬدار الكتب للطباعة والنشرˬجامعة .باسم محمد صالح ود.د:ینظر ٢

 .١٩٧ˬص ١٩٨٩الموصلˬ
 .١٩٧المصدر نفسھ ˬص: ینظر ٣
 .٣٦٨طعمة الشمري ˬمصدر سابقˬص.د:ˬانظر في نفس المعنى١٩٧المصدر نفسھˬص:ینظر ٤
قانون ) و/٨٣(وبنفس المعنى انظر مادة.١٩٩عدنان احمد وليˬالمصدر نفسھˬص.باسم محمد صالح ود.د:ینظر ٥

لا یعتبر أي رھن او حجز قضائي نافذا تجاه الشركة والمساھمین (حیث جاء فیھا ١٩٩٧لسنة٢٢الشركات الأردني رقم 
الآخرین والغیر ما لم یتم قید ھذا الرھن او الحجز في سجل الشركة لدى المراقبˬ وفي حالة إیقاع الرھن لا یجوز 

 )...المرھون او المحجوز ألا بموافقة الراھن او الجھة التي أوقعت الحجزˬتحویل السھم 
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یتعلQق  نافذا في كل ما باعتبارهومع ذلك تكون الكلمة الحسم لقانون الشركات .١قابلیتھا للتداول كالنقود
  .د فیھ نص قانون التنفیذ فیما لم یر أحكامبالشركات وتطبق 

العائQدة للقطQاع  الأسQھمالا علQى فQي الشQركة المسQاھمة فQلا یكQون  الأسQھماما فیمQا یتعلQق بحجQز        
الحجQز علیھQاˬ علQى  إیقQاعالمQراد  الأسھماستیفاء لدین على مالك  امالخاص وسواء كان الحجز تأمینا 

ˬوعQدم  أیضQاھا الا بقQرار یرفع ذلك الحجز علی ان یسجل قرار الحجز في سجل الشركة الخاصˬ ولا
QQجلاتسQQي سQQرھن فQQز او الQQركة للحجQQھجیل الشQQب علیQQاء تحاسQQد خطQQة  ˬ٢تھا یعQQون الجھQQن ان تكQQویمك

   .٣المختصة دائرة التنفیذ مثلا
 مالك(او بیعھاˬ وھنا یجب على الدائن او المدین  الأسھمعلى الحجز بالتنفیذ  إنھاءتم  وانھ متى ما     

 یكQQQQون مQQQQن حQQQQق الشQQQQركاءالشQQQQركة المحQQQQدودة فQQQQي بتQQQQاریخ البیQQQQع والشQQQQركاء  إعQQQQلام). الأسQQQQھم
القQائم للمحافظQة علQى التQوازن  الداخلیQةلمباشرة نQوع مQن الحمایQة  الوسیلةوالاسترداد ھو .٤الاسترداد

  .بین المساھمین وھذا الشرط یكون في شركات المساھمة المحدودة 
في القطاع الخاص مQن نقQل ملكیQة  المساھم التي تمنع القانونیةویمكن ان نستعرض قید أخرمن القیود 

 أسQھمھیجQوز نقQل ملكیQة  لا(تQنص علQى ان ) ٢( الفقرةنجد ) ثالثا/٦٤( المادةبالرجوع الى وˬ  ھأسھم
  .  )ولم یعط بدلھا مفقودةاذا كانت شھاداتھا 

یستوجب طQرح ثقلاََ◌ً◌  ˬ)في المنقول سند الملكیة الحیازة( الفقھیةللقاعدة  إنتقدم  حظ مماالملا       
  ؟)السھم  حائز( غیراثر الفقدان بالنسبة للشركة مع المالك الحقیقي وعلاقتھا بال الاً وھو مؤتسا
ي یتمتQع بQالتفرد الQذاتي ولQھ مQا یمیQزه ˬ وتطبیقQاً للاتجQاه ننا ان نمیز بین السQھم الاسQمي الQذیمك        

فQي  الأسQھمالتسجیل في سجلات ملكیة  وإنما ˬلاسمي حیازتھالحدیث نرى انھ لا یتطلب لتملك السھم ا
 وا المحمولQة امQا الحQدیث عQن الاسQھم .الشركة وھو شرط شQكلي اسQتوجبھ القQانون لنقQل لنقQل الملكیQة

مQQن ) ١١٦٣/١(وذلQQك وفقQاً لQQنص المQQادة  النیQQةللحامQل فحیازتھQQا تعنQQي ملكیتھQا اذا كQQان الحQQائز حسQن 
 ن النیQة منقQولاً او سQنداً سQمQن حQاز وھQو ح(ص حیث تQن ١٩٥١لسنة  ٤٠القانون المدني العراقي رقم 

   .)ب  صحیح فلا تسمع علیھ دعوى الملك من احد  لحاملھ مستنداً في حیازتھ الى سب
ن اسQمیھ تكQو الأسQھم(بQان )  أولا/ ٢٩( المQادةومع ذلك فQان قQانون الشQركات العراقQي نQص فQي       

ز السQھم الاسQمي ئكQان حQا إذا الأمQریغیQر  ولكQن لاˬومتساویة القیمة وبذلك لا وجود للسQھم المحمQول 
   .)النیةحسن 

لا یمكن ان یؤثر علQى  احتیالاو  أمانھ خیانةالسھم الاسمي نتیجة ضیاع او سرقھ او  حیازةزوال      
حتى یزیل القیQد عQن المسQاھم الQذي فقQد والقانون . ٥الحائز حسن النیة كان وانحق مالكھ الحقیقي فیھ 

علQى عQدم ملكیQھ  أخQرھQذا دلیQل حصل على بQدلھا حتQى یمكنQھ التصQرف بھQا ویبان  أسھمھاو سرقت 
   . المسروقة للأسھمز الحائ

  
  .وجود دین على الاسھم:القیدالثالث

ھQذا القیQد طالمQا ان ولا نجQد مبQرراً ل ˬ علیھا دین للشركةاذا كانت  الأسھمع تداول نمنص القانون ی    
مQع الالتزام المترتQب علQى المQدین ینتقQل  أحكامان  أخرىاسمیھ ومن جھھ   أسھمھي  جھةمن  الأسھم

  .  الاسمیة الأسھمولة دون مالمح الأسھملذلك نجد ان ھذا المنع یتناسب مع انتقال ملكیة السھم 

                                                   
 .١٥٣ˬص١٩٨٩ˬ ١ˬط ١٩٨٠لسنة ٤٥سعید مباركˬأحكام قانون التنفیذ رقم .د:ینظر ١
 .٣٧٤فوزي محمد ساميˬمصدر سابقˬص.د:ینظر ٢
ˬشركة التامین للطبع ١٩٨٣ة لسن٣٦فلوریدا حمید العامريˬالشرح النظري والعملي لقانون الشركات رقم .د:ینظر ٣

 .٤٢ˬص١٩٨٦والنشر المساھمةˬبغدادˬ
 .٢٠عدنان احمد ولي ˬمصدر سابقˬص.باسم محمد صالح ود.د:ینظر ٤
مكتبھ كلیھ التجارة ˬ مطبعة العانيˬبغدادˬ . ٢ط. الشركات التجاریة في القانون العراقي . احمد إبراھیم البسام . د:ینظر٥

 .١٣٦ص ١٩٦٧
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  .الایكون الشخص ممنوعا من تملك الاسھم:القید الرابع
  حیQث تQنص) ٤فقQره /ا ثالثQ/٦٤(لذي تضQمنتھ المQادة والقید ھنا موضوعھ الاشخاص ولیس الاسھم وا

الشركات بموجب قانون او قQرار صQادر  أسھمممنوعاً من تملك  الأسھمملكیھ  إلیھان كان من تنتقل  (
    ) مختصةجھھ من 
ص علQى ان نیQحیQث ) اولا وثانیQاً /  ١٢(المQادة ان القید المتقQدم یشQمل بمضQمونھ مQا نصQت علیQھ     

شركات التي نص علیھا ھذا القQانون مؤسسQاً او مسQاھماً في ال العضویةللعراقي  حق اكتساب :  أولا(
لQQم یكQQن ممنوعQQاً لشخصQQھ او لوصQQفھ ˬ مQQن عضQQویة الشQQركات بموجQQب قQQانون او قQQرار  أو شQQریكا مQQا

مQا العربیة معاملة العراقي فQي  الأقطاریعامل مواطنو : ثانیاً .في الدولة  المختصةصادر من الھیئات 
  .) القوانین النافذة  مراعاةالمساھمة والمحدودة مع  لعراقیةافي الشركات  العضویةكتتاب اص خی

 بالأسQھمنراھQا تQرتبط  ابتداء تطلب ان یكون المساھم عراقیاً وھذه القیQود لا القانون إنونلاحظ ھنا    
 الشQQركةلتكQQوین  الوسQQیلةواعتبارھQQا  الأسQQھملشQQركة بصQQورة عامQQة الا ان تQQداول ابتنظQQیم  وإنمQQافقQQط 

من خلال المساھمات فتوجب على الدولة وضع تنظیمQاً یجعQل الشQركة  الإدارةتكوین ل الوسیلةوكذلك 
  . بمكوناتھا وتوجھھا  ˬعراقیھ 

  
  .قیمة الاسھم:القید الخامس

او ھنا نجد ان القید احترازي اي ان المشرع یمنQع التQداول خشQیة المبالغQة فQي تقQدیر قیمQة الاسQھم     
 الاسQمیة فقQط بQل الأسQھمعلQى لا تقتصQر القیQود القانونیQة  یتضQح ان التقلیل من ھذه القیمة وبھQذا القیQد

  .ایضا الحصص
خشQیة عینیQة ووضQع قیQد تQداولھا  أسQھماتضمن  ١٩٩٧لسنة ٢٢قانون الشركات الكویتي   نجدلذلك   

وكQذلك یخشQى ان یسQتطیع المؤسسQون .١التQداول أثنQاءمع قیمتھا الحقیقیQة   الأسھممن ان تتفاوت  ھذه 
والفوز بطریقQة مQا بموافقQة الجھQة التأسیسQیة علQى تقیQیم قویم الحصص العینیة ˬت أحكامحول  الالتفاف

غیQر مشQروعة علQى  أرباحQا ینالعینیQة فQور التأسQیس محققQ الأسQھمزائف وبالتالي یتخلصون من ھذه 
  . ٢حساب صغار المساھمین

احب تلQك الحصQة بقQدر مQن صQ یعني استئثار لأنھوتقدیر الحصة بالزیادة یسبب ضررا بالشركاء      
كما ان رأسمال الشركة ھو ضمان للدائنین فالمغالاة في تقدیرھا  الربح یفوق القیمة الحقیقیة لمساھمتھ

مQن  )١١١(المQادة وھQذا الامQر نصQت علیQھ. ٣دون قیمتھ الحقیقیQة لأنھیعني انتقاصا من ذلك الضمان 
الشركة المساھمة  العامة بالحقوق التي یتمتQع  العینیة في الأسھممالكو  یتمتع(قانون الشركات الكویتي

علQQى  فتطبQق علیھQا القیQQود المطبقQة  تأسیسQQیةالعینیQة  الأسQQھمالأسQQھم النقدیQة ˬواذا كانQت  باصQحأبھQا 
  . النقدیة التأسیسیة الأسھم

كأسQQھم نقدیQQة  فجعلھQQا  أخQQرىالعینیQQة بطریقQQة  الأسQQھمعQQالج  العراقQQي ونQQرى ان قQQانون الشQQركات      
 لا یصQح  الأسQھمه ذان التQداول علQى ھQ أخQرىتداولھا ومن جھة  أمرمدفوعة القیمة مما سھل اسمیة 

  .المال المدفوع رأس من  %٥ أرباحسنتین او توزع  الابعد مضي
النقدیQة التQي  الأسQھمقیQدا علQى تQداول  ١٩٨١لسQنة ١٥٩قانون الشركات المصري رقQم في  ونجد     

من قیمتھا الاسمیة باستثناء نفقQات  بأكثر المؤقتةلك شھاداتھا ذا وكیكتتب بھا الجمھور حیث قید تداولھ
والخسQائر عQن  الأربQاحخلال الفترة التي تلي القید في السجل التجQاري وحتQى نشQر حسQاب  الإصدار

   .٤سنھ مالیة كاملة
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       /٣١(المQQادةتQQنص ف   ˬقیQQدكQQذا العراقQQي لQQم یتضQQمن ھ الشQQركات قQQانون إنوھنQQا لابQQد مQQن القQQول     
ˬوھذه للاكتتQQاب العQQام بQQثمن یزیQQد عQQن قیمتھQQا الاسQQمیة أسQQھمتعطQQي للشQQركة الحQQق فQQي عQQرض )( أولا

  .)إصدارالزیادة ھي علاوة 
رض القانون للقید على ھذه الحالة ھو اعتبQار ان ھQذه الفتQرة ھQي فتQرة نشQاط ویمكن تحلیل عدم ع    

والملاحظQQة ھنQQا انQQھ لا . عنویQQةشخصQQیة م أصQQبحتوان الشQQركة  تأسQQیسلیسQQت فتQQرة  وإنھQQاللشQQركة 
مباشQرة  اثناءالتQي تصQدر والأسQھمالتأسQیس التQي تصQدر فQي مرحلQة  الأسQھماخQتلاف فQي نظرنQا بQین 

  .الشركة نشاطھا فیمكن ان یجري استغلال الجمھور مادیا 
في مرحلة التأسQیس یمكQن ان تنطبQق علQى  الأسھمونرى ان الحكمة التي جرى تعلیل قید تداول        
تشQجع المضQاربات الوھمیQة علQى التي تصدرھا الشركة بعQد مزاولQة نشQاطھا لان ھQذه الحالQة  سھمالأ

   .الأسھمان یقید التداول على ھذه  الأفضلربما من ˬ والتي یتحكم بھا كبار المؤسسیین  الأسھم أسعار
  

  .وجوب امتلاك عدد معین من الاسھم:القید السادس
. مQن قQانون الشQركات المصQري  ) ١ اولا فقQرة /١٠٦(المQادةوھQو وفQق نQص  أخQرھنا قیدا نرى      

لفQي سQھم اذا كQان ممQثلا عQن ألمQا لا یقQل عQن  ان یكQون مالكQا  الإدارةمجلس  تشترط في عضوحیث 
الQنقص خQلال ثلاثQین یومQا مQن  أكمQالعن ھذا الحQد وجQب علیQھ  أسھمھانقضت   وإذاالقطاع الخاص 

انتھQQاء المھلQQة  المجلQQس عنQQدفاقQQدا لعضQQویة  والا اعتبQQر الإدارةتQQاریخ حصQQولھ علQQى عضQQویة مجلQQس 
  .المذكورة

؟ مQQع نقصQQھا  طQQرح تسQQاؤل  وھQQو ھQQل یمكQQن التصQQرف بھQQذه الاسQQمان ھQQذا الشQQرط یرتQQب علینQQا      
بمعنQى "الQنقص أكمQالعQن ھQذا الحQد وجQب علیQھ  أسQھمھنقصQت  وإذا" نص المادة نفسھامن الجواب 

  .لایجوز التصرف بالاسھم مع النقص
لھذا العدد المحدد قانونا؟ الجواب المنطقQي ھQو  الإدارةمن تملك عضو مجلس  ما ھي الحكمة أذن     

  .الشركة أمواللكي تكون لھ مصلحة جدیة في رعایة 
فQQي  أوسQعالتQي كانQت  ˬ١الQنص العراقQي یعتریQھ الQنقص مقارنQQة بالتشQریعات العربیQة انونلاحQظ      

  .طرح ھذا الموضوع
لQم تQنص علQى تسQمیتھا  أي.٢مQا یسQمى باسQھم الضQمانلوجQود فQي التشQریعات  نھ لاویمكن القول ا    
احQد فQي  وإیQداعھاامتلاكھQا  نبغيی أسھم أنھاالا  الأسھم أنواعمن ضمن  لیستوھي "الضمان أسھم"ـب

الشQركة  إدارة او في مجلس ١٩٨١لسنة ١٥٩من قانون الشركات المصري  ٤/ ٩١نص مادة البنوك 
وكذالك لا یمكن للغیر ان یحQتج . الى بعد انتھاء مدة عضویتھ محجوزةوربما تظل طیلة مدة عضویتھ 

الQQذي قQQدمھا ˬ ویكQQون ھQQذا  الإدارةالضQQمان دون عضQQو مجلQQس  لأسQQھمفQQي مواجھتھQQا بأنQQھ المالQQك 
   .٣لھا  حمایةتصرف باطلا والبطلان مقرر لمصلحة الشركة صاحبة الضمان ال

بQین المؤسسQین او مQنھم الQى احQد  الحوالQةاسQتثناء بطریQق  الأسQھمعلى انھ یمكن نقل ملكیھ ھذه        
او مQن ورثQتھم الQى الغیQر فQي حالQھ  لإدارتھكضمان  إلیھااحتاج الحصول  إذا الإدارة مجلس  أعضاء
      . ٤الوفاة 
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الضQمان ھQي  أسQھمویتضQح لنQا ان  یكQون بQاطلا الحQالات بغیQر ھQذهتنQازل وبعد ھذا القQول ان أي     
ویكون العضو مستقیل بقQوة القQانون ˬ كمQا ان  العضویةبطلت ھذه  وإلا الإدارةیة مجلس شرط لعضو

  .١النقصان ام الزیادةلا تتأثر بما  قد یطرأ علیھا من تغیر قیمتھا سواء في  الأسھمھذه 
سQنھ قQام بھQا  أخQرویضاف الى ھذا ان القید یستمر الى انتھاء عضویتھ والتصQدیق علQى میزانیQھ       
اسQتعمال سQلطتھ  بإساءةاو القانون  الشركةام لك ان ارتكب العضو ما یخالف نظو في عملھ ˬ لذالعض

فیھ والتنفیQذ علیھQا  المودعةتحت ید المصرف  أسھمھتحجز  الإدارة أعمالفي  ااو ارتكب خطا جسیم
 عضQQویتھ فQQأن عضQQویتھ تنتھQQي بحكQQم سQQریان مQQدة إثنQاءالضQQمان  أسQQھمعلQQى  وفQي حQQال تQQم التنفیQQذ  .٢

مQانع لا  لQذا. الشQركة  إدارةفQي مجلQس  العضQویةاقل مما یتطلب القQانون لاكتسQاب  باعتبارھاالقانون 
 أسQھمھ كفایQةعQدم  عند ةالحال مختلف عضویتھ على ان المھددةلحة العضو لمص الأسھمیتم تداول  من

  .٣ الخاصة أموالھالتنفیذ على  الشركةلتصرفاتھ ففي ھذه الحال یستوجب على  الضامنة
ظرنا تكمن في في ن الإجابةالضمان ؟  أسھمھل یمكن للغیر التنفیذ على  نقول ما تم عرضھ بعد        

 والإضQرار الشQركةاستعمال  إساءةوعدم  الإدارةضمان حسن ل ناحیةفھي من  الأسھمتجمید ھذه  علة
   . بالمساھمین

بQالتعویض مQن خQلال دعQوى فQي حQال رجQوعھم  الشQركة الغیر من دائني حمایة أخرى ناحیةومن    
  . ٤  المدنیة المسؤولیة

ر ظQفQأن الح ˬللتQداول الأسQھمعدم قابلیQھ  أاو الغیر لا یتعارض ومبد الشركةمما تقدم یظھر ان تنفیذ   
  .٥لا یسري علیھ 

فھنQا یصQعب  ˬ الضQمان أسQھمعلQى  الشQركةوھنا یمكن ان یحصل تزاحم بین المسQاھمین ودائنQي      
 أدارةضQمان مشQترك لھQم جمیعQا مQن سQوء  ابعQدھ الأسQھمعلQى ھQذه  الأخQرھم علQى القول بتقQدیم احQد

  . ٦بینھم قسمھ غرماء القسمةان تكون  ینبغيلذلك .  الشركة
فQي مجلQس  الیكQون عضQوالتQي یتطلQب القQانون امتلاكھQا  الأسQھمتQداول  قیدت المتقدمةصورة الو     

  . الشركة إدارة
 الشQركة أسQھمھ ھنا ھQو منQع عضQو مجلQس الاداره مQن شQراء او بیQع القید الذي نود ان نطرح أما     

 العدالQةونQرى ان ھQذا القیQد ھQو قیQد مھQم تقتضQیھ مبQادئ . ٧التي یكون عضوا فیھا طول مدة عضویتھ
التQي یعملQون فیھQا بQدون  الشQركة أسQھمفي التصرف في  الشركة إدارةمجلس  لأعضاءسمح   لو لأنھ

الضQQرر  المالیQة الأوراقالمتعQQاملین فQي سQQوق  لأصQابشQQركات وكQذلك انھیQار ال إلQQىذلQك  لأدىقیQود 
 المعرفQQةتمكنQQھ مQQن  الشQQركةمQQن  الإدارةالكبیQQر لان المعلومQQات التQQي یتQQزود او یملكھQQا عضQQو مجلQQس 

  ˬاو على علم بذلك الشركةھو من یرسم سیاسات  باعتبارهفي الوقت المناسب للبیع او الشراء  الدقیقة
 منفعQةاو اكتسQاب  بالشQركة الإضQرارمعلومQات مQن شQأنھا  ةتزوید الغیر بأیQالنص یمنع العضو من و

  . عن طریق الغیر 
ضQمن المQدة الزمنیQة المحظQورة او  الأسQھمعلQى التصQرف فQي المترتQب  الأثران  ونشیر الى    

یصQQحح بمQQرور  كمQQا لا الإجQQازةتصQQح فیQQھ  لا اي الQQبطلان المطلQQق یعنQQيمخالفQQة قیQQد مQQن القیQQود 
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عنQد التصQرف والعقQد  سQنة مQن تQاریخ ةلك تسقط دعوى البطلان بمرور خمس عشرالزمن مع ذ
  .١العقد إبرامالوضع على ما كان علیة قبل  یعاد ابھ

التQي لQم  الأسQھمتQداول  إمكانیQةنتطرق الى مسQألة مھمQة وھQي نود وقبل ان نختم ھذا المطلب ان 
  . تدفع قیمتھا بالكامل ومدى صحة ھذا التداول

  
    -:التي لم تدفع قیمتھا بالكامل  مالأسھتداول 

تسQدید رأس (وفي الفصل الرابع الذي سQمي ب ١٩٩٧لسنھ  ٢١في قانون الشركات العراقي رقم      
انQھ  ) أولا/  ٤٨( المQادة؟ تجیQب  ومQن ولكQن بQین مQن مدیونیة علاقةتؤكد بوجود  العبارةھذه  )المال 

مQن قیمQة الاسQھم وكQذلك الحQال  )%٢٥(یقQل عQن على المؤسسQین تسQدید مQا لا  المساھمة الشركةفي 
  .  التأسیسيبالنسبة لجمھور الاكتتاب 

الذي یواجھنا ھو ما تنص  الأخطر والأمرباسھم غیر مدفوعة القیمة تعاملا وبذلك یصبح التعامل      
اریخ خلال أربQع سQنوات مQن تQ غحیث یجوز بمقتضاھا تسدید المبل نفسھا المادة من )ثانیاً ( الفقرةعلیھ 

   .التأسیس
طابع  ذاتغیر مكتملة الضمان و لانھاموضع اھتمام  القیمةغیر مسددة  الأسھموھنا وضعت القوانین 

  .صوري ان صح التعبیر
 ˬ)غیQر مدفوعQة القیمQة(الأسQھمھQذه  أقساطعالج المشرع في قانون الشركات مسألة تسدید و            

مزایQدة  إجQراءلشQركة اسQتیفاء حقھQا فQیمكن للشQركة ووضع الكثیر من المسQائل المھمQة التQي تضQمن ل
ˬ وكQذلك نظQم للأسQھم غیQر مدفوعQة القیمQة بالكامQل شQھادات  أقساطھاالتي لم تسدد  الأسھملبیع  علنیة
   .إلا أن یتم التسدید مؤقتة
قابلQھ للتQداول وان  أنھQایعنQي  لأسQھمھسQألة بیQع المسQاھم عQدم وجQود نQص یQنظم مولكن ھل یعني      

مQن معالجQة  الاسQتفادةیمكننQا  الحقیقQة؟ فQي  القیمQةالمدفوعQة  الأسQھمقیاساً علQى  مؤقتةشھاداتھا كانت 
للقQانون المQدني حیQث عالجQت بعQض التشQریعات المسQالة عQن طریقQي  العامة الإحكامالقوانین وكذلك 

الQى مQا  إضQافة. ٢التضامن بین التنازل والتنازل لھ على ان یتم الوفاء خلال سنتین من تاریخ التنQازل 
  .  )٤٩(في المادة  أحكاممعالجة قانون الشركات من  أوردتھ

بعQQدھا  أمQQاسQQنوات  الأربQQعقانونQQاً أي خQQلال  المقQQررة ةألمQQدفQQي حQQدود  الأسQQھموبQQذلك یمكQQن تQQداول      
ي ھQQذه غQQوتQQرى انQQھ یمكQQن لشQQركة عنQQدھا ان تل الأسQQھمفتكQQون الشQQركة ھQQي مQQن ینفQQذ التصQQرفات علQQى 

  .    تراه مناسباً  إجراء بأيتھا من الاحتیاطي او تسدید قیم الأسھم
  

  .القیود الاتفاقیة:ثانیا
كان مصQدرھا التشQریعˬوھنا ننQاقش مQا قQد یضQعھ انتھینا فیما سبق من دراسة القیود القانونیة التي     

  .الأسھمالمؤسسون من قیود تحد من تداول 
فQQي  الكبQQرىعون القیQQود ولھQQم السQQلطة یضQQ لانھQQمفیQQد ان نضQQع تعریفQQا للمؤسسQQین منQQرى مQQن ال      

  .الشركة
یعتبر مؤسسا علQى وجQھ "على ١٩٨١لسنة ١٥٩من قانون الشركات المصري رقم  ٧تنص المادة     

قQدم حصQتھ العینیQة عنQد  الخصوص من وقع العقد الابتدائي او طلب الترخیص من تأسیس الشركة او
المھQQن الحQQرة  أصQQحابب المؤسسQQین مQQن لحسQQا التأسQQیسولا یعتبQQر مؤسسQQا مQQن یشQQترك فQQي  تأسیسQQھا
  ."وغیرھم
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في یحتاج المؤسسین الى ھذا التعدیل  تعدیل للنظام القانوني للشركة وربما لا ھو ان وضع القیود      
بQأس ان نسQتعرض الصQیغة التQي یمكQQن  الا انQھ لاˬعنQد صQیاغة النظQام القQانوني للشQQركةوضQعھم لھQا 

QQعوان ان یللمؤسسQQداول   یضQQى تQQودا علQQھمقیQQن  الأسQQك مQQب ذلQQا یتطلQQراءاتومQQانون .إجQQا ان قQQعلم
  .)سادسا/١٧(ان یثبت العكس المادة إلاالشركات اكد صحة القیود الموضوعة من قبل الشركة 

واغلب د لمصQQلحتھاˬھیئQQة فQQي الشQQركة وتتQQولى تقریQQر كQQل مQQا یعQQو أعلQQىالھیئQQة العامQQة ھQQي تعQQد        
الجمعیQة العامQة غیQر العادیQة ولھQا ان تضQع مQا تشQاء مQن القوانین تتطلب لتعدیل نظQام الشQركة انعقQاد 

والتعQدیلات التQي مQن شQأنھا :٢.للشQركة الأصQليالغQرض :١:أمQرینتعدیلات على نظQام الشQركة عQدا 
  .١زیادة التزامات المساھمین

الجمعیQة العامQة غیQر "یوجQد فیQھ مQا یسQمى بQـ لا)١٩٩٧لسQنة٢١(الشQركات العراقQي  ونجد قانون     
الشQQركة بقQQرار مQQن المجلQQس  إدارةكQQون انعقQQاد الھیئQQة العامQQة وبQQدعوى مQQن رئQQیس مجلQQس وی"العادیQQة

وینعقQد . )ثانیQا/٨٧(من راس مالھا المدفوع المQادة ) %١٠ (والمدیر المفوض او بناء على طلب حملة
المكتتQQب بھQQا  الأسQQھم  أكثریQQةیملكQQون  أعضQQاءاجتمQQاع الھیئQQة العامQQة لتعQQدیل نظQQام الشQQركة بحضQQور 

المQQادة ..المدفوعQQة فQQي الشQQركة المحQQدودة الأسQQھمالمسQQتحقة فQQي الشQQركة وأكثریQQة  إقسQQاطھاة والمسQQدد
  .)١٩٩٧لسنة٢١(قانون الشركات  )أولا/٩٢(
 أسQھمھلا تحQرم المسQاھم مQن تQداول  لأنھامستقر فقھا وقضاء على صحة ھذه القیود  والرأي           

انتQزاع ˬ الأسQھم على لان من نتائج القیود.٢انھیمكنھ الخلاص م لاو أسھمھ أسیریكون المساھم  بحیث
ل محتفظQا بممیزاتQھ ظQی أنبھا السھم في مرحلة التأسQیس فمQن العدالQة  التي كان یتمتع الأسھمخاصیة 

یجQوز للشQركة عنQد تعQدیل  لاˬ العدالة وتجنبا لحصول الغبن أوجھوكذلك المساھم بحقوقھ وھذه ابسط 
ومطالبQھ المسQاھمین بQالفرق او  الاسQمیة الأسھمخلال رفع قیمة  عقدھا زیادة التزامات المساھمین من

فھQذه لا تعتبQر  الأسQھممع ذلك یجوز وضع قیQود تQداول  الجدیدة الأسھمالزام المساھمین بالاكتتاب في 
قQد  الاتفاقیQةوضQع القیQود  إمكانیة وأمامبید انھ . ٣زیادة التزامات المساھمین مع انھا تؤثر في حقوقھم 

  التعدیل؟یمكن لھ الاعتراض على  فھلالمساھمین ضرراً مادیاً یصیب احد 
 الأسQھممQن )  % ٥(لحملة  إنحیث ) قانون الشركات العراقي(من ) ١٠٠(وفق نص المادة  الإجابة  

قQراره خQلال  إصQدارعلQى المسQجل و ˬأخQذھاخ یالاعتراض لدى المسجل ˬ خQلال سQبعھ ایQام مQن تQار
مQن  أیQامالطعن لدى محكمة البQداءة خQلال سQبعة  إمكانیةض ˬ مع خمسھ عشر یوما من تاریخ الاعترا

  .التبلیغ بھ ˬ ویكون قرارھا باتاً 
ام الشركة وھذه في  نظ إدراجھا على المؤسسون بعد كل ما تقدم من عرض نورد القیود التي یتفق    

اراً في الشركات انتش الاتفاقیة الأكثروتختلف حسب كل شركة ولكن یمكن وضع القیود  متعددةالقیود 
 .  
  .  الأسھمأولویة المساھمین في شراء :  القید الاول  
ب التQي یرتQ الأسQھم          من وضع قید یعطي للمساھمین الاولویھ فQي شQراء  للمؤسسینیمكن       

المسQاھم الراغQب  إعQلانمن ضمن القیQد وجQوب      احد المساھمین ببیعھا ˬ وابتداء یضع المؤسسون
Qبالبیع ومQذا رور فتQى ھQھ علQلانرة زمنیQى  الإعQراء ˬ حتQن شQراغبین مQاھمین الQنى للمسQھمیتسQالأس 

لسQنھ  ٢١(نQص قQانون الشQركات العراقQي رقQم  فQيمعنا سابقاً مثQل ھQذا القیQد  ومر. المعلن عن بیعھا 
الذي یرجح المساھمون على غیرھم في الشركة المحدودة فQي شQراء اسQھمھا واوجQب علQى )  ١٩٩٧

  . الإعلانثلاثون یوماً بعد  رمالمساھمین وعلى ان یابلاغ لبائع المساھم ا
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البQائع علQى سQعر معQین مسQبقاً  فقQد یتفQق المشQتري وطQؤ اربما یحصQل بھQا تو العملیةبید ان ھذه       
انھ في حQال  إلاˬ  المعلنةوفق القیمة  الأسھمان الوضع السائد ھو ان یشتري المساھمون ˬ القیمةیفوق 
فQي سQوق  التجاریQةلھQم الحQق فQي ان یشQتروھا وفQق قیمتھQا ف ˬ لال ارتفQاع سQعر السQھممQن خQ اشعرو

  . ١ المالیة الأوراق
سببھ ھو رغبة كبQار المؤسسQین  العامة المساھمةقید في نظام شركات ال ھذافرض  إناعتقادنا وفي    

علQى  أخQرىت شركا أووعدم فتح المجال لسیطرة شركھ  جھةزیادة سیطرتھم على الشركة ˬ من  في
نتیجQQة البیQQع المسQQتمر  أخQQرىتابعQQھ بمQQرور الQQزمن لشQQركة  الشQQركةذلQQك لجعQQل  أدىوربمQQا  أسQQھمھا
  .  لأسھمھا

  
  .الأشخاصعدم جواز التنازل لبعض :القید الثاني 

وأن التملك یكQون لجنسQیة المQواطنین  للأسھم الأشخاصتملك بعض  إمكانیةنص القانون على عدم    
 لا أشQخاصالشQركة الQى  أسQھمالمؤسسQون قیQودھم الخاصQة فیمنعQون انتقQال یضQع  قQدومQع ذلQك .فقQط

نQرى فQي ھQذا القیQد  وھنQا لا.بالشQركة  للإضQرارفي منافسة للشركة او یسQعون  لأنھمیرغبون بھم اما 
الQذین  الأشQخاصغیر  أخرشخص  لأي أسھمھمن الخیارات فلھ ان یبیع  ان للمساھم كثیرلامن ضیر 

  .آخرینالتنازل لمساھمین  أو ˬة بالحظرینص علیھم قید الشرك
  
  :الأسھمالشركة في شراء  إدارةحق مجلس :القیدالثالث   

یQQتم  الأسQھمللمسQQاھمین فQي الشQركة باعتبQQار ان  الأولویQةھQذا القیQد یتشQQابھ مQع القیQد الQQذي یعطQي       
حیث تQرى الشQركة  شراءھا لحساب الشركة والمساھمین الا ان الغایة من الشراء في ھذا القید تختلف

الاحتیاطیQة  الأرباحویكون ذلك عن طریق  الأسھمھذه  إلغاءالمال عن طریق  رأسضرورة تخفیض 
عن طریق  أوالمالیة  الأوراقأي اما عن طریق سوق  للأسھم طریقة التقسیم نفسھاوتجري . ٢للشركة
  .بذلك ذوي خبرةخبراء 

  
الشQQركة علQQى التنQQازل عQQن  إدارةموافقQQة مجلQQس  أوضQQرورة اسQQتئذان  :القیQQدالرابع    

  . الأسھم
ھQQQو فQQQي الحقیقQQQة حQQQق یمكQQQنھم مQQQن  الإدارةقیQQQد ضQQQرورة اسQQQتئذان او موافقQQQة مجلQQQس  أن نQQQرى      

مQQن دخQQول الشQQركة ویمكQQن  ینغیQQر المرغQQوب الأشQQخاصواسQQتبعاد  الأسQQھمالاعتQQراض علQQى انتقQQال 
ˬ مQع أسQھمھوان یسQترد قیمQة ان یخQرج مQن الشQركة باختیQاره  أسھمھللشریك الذي اعترض على بیع 

  .  ٣المال عن حده المقرر في القانون رأس إنقاص إلىیؤثر خروجھ من الشركة  اشتراط ان لا
التQي یتفQق المؤسسQون علQى وضQعھا ضQمن نظQام الشQركة انھQا  تقدم استعرضنا بعض القیQودومما     

وھQو مQا . الQخ...لنشاطھم ترغب الشركة بھم اما لصفاتھم او لا أشخاصتھدف في مجملھا لعدم دخول 
في القانون ھي خشQیة انتقالھQا  الأسھمونرى ان علة وجود قیود تداول .علیھ فقھا او قانونا اعتراض لا

بكثیQر مQن القQوانین العربیQة  أدتالتي  نفسھا العلة أنھاونعتقد  ینغیر مرغوب أشخاصاو  الأجانبالى 
حیث تصعب معرفة المسQاھمین  المساوئر من على الكثی یشتملللحاملˬ والتي  أسھم إصدارالى منع 

الاجتماعQات التQي تتطلQب حضQور نسQبة كبیQرة مQن المسQاھمین  إلىدعوتھم  إمكانیةمما یؤثر في عدم 
كمQا نبQین انQھ .الأسQھمفي التعامل فقط یوفر حیز كبیر من الرقابة على تQداول ھQذه  الأسھم ووجود.فیھا
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وراء وضع ھكذا قیود دون ان یكQون تعسQفا او بقصQد  یكون  للشركة مصلحة حقیقیة من أنمن المھم 
  .یقبلھ القانون لكل  من یرغب في الانتماء عن طریق المساھمة وھو ما لا الإضرار

 
  نتائج البحث

وضQQع المشQQرع القیQQود القانونیQQة لمنQQع اسQQتغلال النQQاس ومنQQع بیQQع اسQQھمھا بعQQد قیQQام الشQQركة  -١
وضQع القیQود علQى الشQركة خصوصQا مباشرة بقصد الكسب الفQوري لQذلك یتضQح ان ھQذف 

عنQQد بدایQQة تاسیسQQھا ھQQو لحمایQQة الجمھQQور مQQن جھQQة وحمایQQة الشQQركة ومنعھQQا مQQن الانحQQلال 
  .بمجرد حصولھا على الربح

نضQم المشQرع العراقQQي مسQألة القیQQود الاتفاقیQة علQQى الاسQھم بحیQQث یمكQنھم وضQQع مثQل ھQQذه  -٢
علQى ان .تزامQات المسQاھمین القیود بشرط ان لاتمQس غQرض الشQركة الاساسQي او زیQادة ال

للاسQھم تقQQدیم طعQQن لھQQذه التعQدیلات او القیQQود اذا وجQQدوھا غیQQر %)٥(یكQون مQQن حQQق حملQQة
  .مناسبھ لھم

اغلب القیود الاتفاقیة تكون من اجل تنظیم نشاط الشQركة  لتحقیQق اھQدافھا عQن طریQق ھQذه   -٣
  .القیود 

  .ایضا وبحكم القانونتبین ان لیس الاسھم فقط تفرض علیھا قیود بل حتى الحصص   -٤
 .اتضح ان بیع الاسھم ھو تصرف شكلي یستوجب التسجیل في سجلات الشركة  -٥

 
  الخاتمة

المشQرع یضQع القیQود وینظمھQا  تجعلQ أشQخاصللمتعاملین بھا من شQركات او  الأسھم أھمیھ إن       
ˬ وھQQذا ثانیQھ  جھQةمQن  الأشQخاصللشQركة مQن جمعQھ وتصQرف  القانونیQة الشQرعیةتنظیمQا یحمQي بQھ 

الا بعد مرورھQا  الأسھمعلى قیود تمنع تداول  العربیةالقول تبین لنا من خلال نص بعض التشریعات 
بعQد ذلQك  الأفQرادیكQون تعامQل ˬفالشQركة قانونیQة وجودھQا وثباتھQا الفعلي تأخQذمده زمنیھ معینھ بحیث 

جQQد ان نم لQة لQذلك میQQزه للشQرك أضQافھدورا مزدوجQا فQي  أخQذتربمQQا  الأخQرىوكQل القیQود . موثوقQا 
  .ً ھي وسیلھ للحد من انتعاش الشركات  القانونیةالقیود 

 بالسیاسQة تQأثرهبقQدر  االقیود  شQده فQي تقییQد تQداولھ بأكثر یتأثرربما لا  وأسعارھا الأسھم حیویةان    
 الكبیQر فQي تعQاملات الأثQر المالیة الأوراقلسوق  إنكما  ˬوتوجھ الشركة ومجال نشاطھا الاستثماري

  .  الأسھم
وبالتQالي تنطبQق  مؤقتQةتكون قیQود  أنلابد  أنھا الأسھماول دان ابرز ما نستطیع قولھ حول قیود ت      

 أبدیQQةومQQا خQQالف ذلQQك یكQQون بQQاطلا لان التQQداول یعنQQي " اذا زال المQQانع عQQاد الممنQQوع."علیھQQا قاعQQدة
ولا  أرادي فرصQنھQا تالمشاركة للشQركة وھQذا غیQر متصQور كQون الانضQمام للشQركة والانسQحاب م

  . یمكن تصوره بغیر ھذه الصورة 
تشویھ الشخصQیة المعنویQة للشQركة ˬفنصQبح  إلىونعتقد ان القید اذا كان دائمیا على الأسھم یؤدي      

  .شركة ذات طبیعة شخصیة  أمام
لك ˬوكQذأكثرونقترح ھنا ان توضع القیود القانونیة تحت عنوان واحد في قانون الشركات وبتفصQیل   

  .وضع تعریف للحصة بحیث تمیزھا عن السھم تمییزا دقیقا
  

تقریبا كانت بمسQتوى واحQد فQي معالجQة قیQود تQداول  العربیةان التشریعات  ومن المفید ان نذكر       
  .  الأحیانفي بعض  التشریعیةوربما تتطابق بعض النصوص  الأسھم
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عمQQاد محمQQد العانيˬانQQدماج الاسQQواق المالیQQة الدولیQQة اسQQبابھ وانعكاسQQاتھ علQQى الاقتصQQاد العالميˬمطبعQQة .د:١١

  ایلافˬبیت الحكمةˬبغدادˬ
  .١٩٥٧وإدارتھا وانقضائھاˬ محمد كامل أمین ملشˬ الشركات تأسیسھا .د:١٢
  .١٩٧٩مصطفى كمال طھ ˬمبادئ القانون التجاريˬمؤسسة الثقافة الجامعیةˬ القاھرةˬ.د:١٣
  .ˬدار الفكر الجامعي١٩٩٨لسنة٣عبد الحكم فودهˬشركات العقود التجاریة في ضوء قانون الشركات الجدیدرقم.د:١٤
المسQQؤولیة المحQQدودة ˬمجلQQة القQQانون والاقتصQQاد سQQمیحة القلیQQوبي ˬ الخصQQائص الممیQQزة للشQQركة ذات .د:١٥

ˬالسQQنة السQQابعة والأربعونˬمطبعQQة جامعQQة ٤و٣العQQددان)سQQبتمبر ˬدیسQQمبر(للبحQQوث القانونیQQة والاقتصQQادیة 
  .١٩٧٨القاھرةˬ

دریQQQد محمQQQود علQQQي السQQQامرائيˬالنظام القQQQانوني للشQQQركات المتعQQQددة القومیاتˬرسQQQالة ماجسQQQتیرˬكلیة .د:١٦
  .  ١٩٩٥دادˬالقانونˬجامعة بغ

سQQQQQQعید یحیQQQQQQى ˬقQQQQQQوانین الشQQQQQQركات فQQQQQQي دول مجلQQQQQQس التعQQQQQQاون الخلیجQQQQQQي ˬ المكتQQQQQQب  العربQQQQQQي .د:١٧
  .١٩٩٢الحدیثˬأسكندریھˬ

حسQQQQني المصQQQQريˬحریة الانضQQQQمام إلQQQQى الشQQQQركة والانسQQQQحاب منھQQQQا ˬدار الإشQQQQعاع للطباعQQQQة  ˬدار .د:١٨
  .١٩٨٥الفكرˬالقاھرةˬ

انون التجQQاري الشQQركات التجاریQQةˬدار الكتQQب للطباعQQة عQQدنان احمQQد ولQQي ˬالقQQ.باسQQم محمQQد صQQالح ود.د:١٩
  .١٩٨٩والنشرˬجامعة الموصلˬ

ˬشQركة التQامین ١٩٨٣لسQنة ٣٦فلوریدا حمید العامريˬالشQرح النظQري والعملQي لقQانون الشQركات رقQم .د:٢٠
  .١٩٨٦للطبع والنشر المساھمةˬبغدادˬ

مكتبQQھ كلیQQھ التجQQارة ˬ مطبعQQة . ٢ط. لعراقQQي الشQQركات التجاریQQة فQQي القQQانون ا. احمQQد إبQQراھیم البسQQام . د:٢١
  .١٩٦٧العانيˬبغدادˬ

  .جلیل قسطوˬمعجم المصطلحات التجاریة الفنيˬمؤسسة الرسالة:٢٣
  .ادورد عیدˬالشركات التجاریةˬمطبعة نجوىˬبیروت.د:٢٤
  

  القوانین
  ).١٩٩٧لسنة ٢١(قانون الشركات العراقي رقم 

  ١٩٨١لسنة  ١٥٩ي لقانون الشركات المصر  ألائحة التنفیذیة
  .١٩٩٧لسنة ٢٢قانون الشركات الأردني رقم

  .١٩٦٠لسنة ١٥قانون الشركات الكویتي رقم  
   ١٩٨٤لسنة  ٨قانون الشركات التجاریة الإماراتي رقم 


